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والأربعون خامسةالسنة ال -سبعة و سبعونالعدد خمسمائة و -الجريدة الرسمية  

م.2015مارس  31 -هـ 1436جمادى الآخر  11  

 
 م2015   ( لسنة  2قانون اتحادي رقم )  

  التجارية بشأن الشركات 

    
 

 نحن خليفة بن زايد آل نهيان              رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
 الإطلاع على الدستور بعد، 

 ( لسنة 1وعلى القانون الاتحادي رقم )بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين  1972
 المعدلة له،

 ( لسنة 5وعلى القانون الاتحادي رقم )في شأن السجل التجاري، 1975 

 ( لسنة 10وعلى القانون الاتحادي رقم )ة النقدي وتنظيم المهن في شأن المصرف المركزي والنظام 1980
 و القوانين المعدله له،، المصرفية

 ( لسنة 8وعلى القانون الاتحادي رقم )هفي شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة ل 1984، 

 ( لسنة 5وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم )والقوانين المعدلة له، 1985 

 ة في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثماري 1985( لسنة 6رقم ) وعلى القانون الاتحادي
 ،الإسلامية 

 ( لسنة 3وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم )والقوانين المعدلة له، 1987 

 ( لسنة 22وعلى القانون الاتحادي رقم )في شأن الكاتب العدل والقوانين المعدلة له،1991 

 والقوانين المعدلة له، 1992( لسنة 11قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم ) وعلى 

 ( لسنة 35وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم )والقوانين المعدلة له، 1992 

 ( لسنة 10الاتحادي رقم ) ون الإثبات في المعاملات المدنيــة والتجاريــة الصادر بالقانونوعلى قان
 ،والقوانين المعدلة له1993

 ( لسنة 18وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم )1993، 

 ( لسنة 22وعلى القانون الاتحادي رقم )في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات والقوانين المعدلة له، 1995 

 ( لسنة29وعلى القانون الاتحادي رقم ) والقوانين المعدلة له، بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف 1999 

 ( لسنة 4وعلى القانون الاتحادي رقم )في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والقوانين  2000
 المعدلة له،

 ( لسنة 7وعلى القانون الاتحادي رقم )معدلة له،في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقوانين ال 2002 

 ( لسنة 8وعلى القانون الاتحادي رقم )في شأن المناطق الحرة المالية، 2004 

 ( لسنة 17وعلى القانون الاتحادي رقم )والقوانين المعدلة له، م في شأن مكافحة التستر التجاري2004 

 ( لسنة 1وعلى القانون الاتحادي رقم )في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية، 2006 

 بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار 2007( لسنة 4المرسوم بقانون اتحادي رقم ) وعلى، 

 ( لسنة 6وعلى القانون الاتحادي رقم )و القوانين المعدله له، ،في شأن هيئة التأمين وتنظيم أعماله 2007 

 ( لسنة 4وعلى القانون الاتحادي رقم )بشأن تنظيم المنافسة  2012، 

 وتصديق المجلس والمجلس الوطني الاتحادي الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء وبناءً على ما عرضه وزير ،
 الأعلى للإتحاد،
 أصدرنا القانون الآتي:
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 الباب الأول
 الأحكام العامة للشركات
 الفصل الأول

 ماهية الشركة  

 (1)المادة 
 تعاريف

عاني الموضحة قرين كلل منهلا ملا للم يقلاق سلياق اللن  في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية الم
 بغير ذلك:

 

 الإمارات العربية المتحدة. : الدولــة
 حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. : ة الاتحاديةالحكوم

 في الاتحاد. أي من حكومات الإمارات الأعضاء : الحكومة المحلية

 وزارة الاقتصاد. : الوزارة

  الاقتصاد. وزير : الوزيـر

 مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. : المصرف المركزي

 هيئة الأوراق المالية والسلع. : الهيئـة
 لطة المختصةسال

 الشركة  
 

                    الشخص الحريص

: 
 
 
: 

 في الإمارة المعنية. السلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات

 الشركة التجارية

 يتمتع بالخبرة الكافية والالتزام الواجب في أداء عمله . الشخ  الذي

مجموعة الضوابط والمعايير والإجراءات التي تحقلق الانضلباط المؤسسلي فلي ةدارة الشلركة  : الحوكمة  
وفقاً للمعايير والأساليب العالمية وذلك من خلال تحديلد مسلؤوليات وواجبلات أعضلاء مجللس 

لشللركة وتأخللذ فللي الاعتبللار حمايللة حقللوق المسللاهمين وأصللحاب الإدارة والإدارة التنفيذيللة ل
 المصالح.  

 الحكومية والدوائر المحلية. بالوزارات والهيئاتة أيام العمل الرسمي : يوم عمل       
يملكلون ملا لا يقلل علن ثلاثلة أربلاع الأسلهم اللذين مساهمين البأغلبية أصوات  الصادرالقرار  : القرار الخاص 

 اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. الممثلة في
مسللجل الشللركات المعللين مللن قبللل الللوزير والللذي يباشللر مهاملله مللن خلللال ةدارة الشللركات  : المسـجل 

  بالوزارة.

 و السلع المرخ  لها من قبل الهيئة بالعمل في الدولة.أسواق الأوراق المالية  : الأسواق
 تصدرها الشركات المساهمة.الأسهـم التي  ­ :  الأوراق المالية

 توافق عليها الهيئة. التيالمشتقات ووحدات الاستثمار  ­
السندات والصكوك والأذونات التي تصدرهــا الحكومــة الاتحادية أو الحكومات  ­

 المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الدولة.
م الذي يصدر السنـدات والصكوك وأية أدوات دين  تصدرها الشركات  وفقا للنظا ­

 من المصرف المركزي والهيئة.
 أية أوراق مالية أخرى محلية أو أجنبية يقبلها المصرف المركزي والهيئة. ­

 لشراء أية أوراق مالية.  دعوة أي شخ  طبيعي أو اعتباري أو فئة أو فئات من الأشخا  : الاكتتاب العام 
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 البناء السعري  
  للأوراق المالية     

تى يتم بمقتضاها تحديد سعر الورقلة الماليلة عنلد ةصلدارها أو بيعهلا فلي علرا علام العملية ال :
 وذلك وفقاً لأحكام القرار الذي يصدر من الهيئة في هذا الشأن.

الشريك الذي ينتج عن مساهمته في الشركة توفير دعم فني أو تشغيلي أو تسلويقي للشلركة بملا  : الشريك الاستراتيجي
 يعود بالنفع عليها.

بهلا،  للشلركة والعلاملين  وأعضلاء الإدارة التنفيذيلة العليلاللشركة ةدارة رئيس وأعضاء مجلس  : طراف ذات العلاقةالأ
من رأسمالها، وكلذا الشلركات  %30والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن 

 التابعة أو الشقيقة أو الحليفة.  
 ات المساهمين في أسهم الشركة المساهمة والحقوق الواردة عليها.السجل الذي يبين ملكي : سجل الأسهم

 سجل الأسهم أمانة
 

 عضو مجلس الإدارة

: 
 
: 

 لها من قبل الهيئة بتنظيم سجل أسهم الشركات المساهمة الخاصة. المرخ  أو الجهاتالجهة 
 

 أي عضو من أعضاء مجلس ةدارة الشركة وبما يشمل الرئيس .
 

 ( 2المادة )

 القانون أهداف

بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية بتنظيم الشركات طبقا  همة في تطويريهدف هذا القانون ةلى المسا
ودعم تدفق ، المساهمين والشركاءحقوق  للمتغيرات العالمية خاصة ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية

 عية  للشركات .الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية المجتم
 (3)المادة 

 الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون
التي تؤسس في  التجارية  والقرارات الصادرة تنفيذاً له على الشركاتواللوائح تسري أحكام هذا القانون والأنظمة    

نظمة التي تصدر تنفيذا له، والقرارات والأ كما تسري الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية الواردة في هذا القانونالدولة, 
 على الشركات الأجنبية التي تتخذ في الدولة مركزاً لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ بها فرعاً أو مكتب تمثيل.

 (4)المادة 
 الشركات المستثناة من أحكام هذا القانون

لطة المختصة كل فيما يخصه، لا تسري السوفيما عدا القيد وتجديد القيد بسجل الشركات المستثناة لدى الوزارة والهيئة  ­1
 أحكام هذا القانون على:

الشركات التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء وذلك كله فيما ورد بشأنه ن  خا  في عقودها  ­أ
 تبعا للضوابط التي يصدرها مجلس الوزراء .  التأسيسية أو أنظمتها الأساسية

الحكومة الاتحادية أو المحلية وأية شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك  الشركات المملوكة بالكامل من قبل ­ب
 التأسيسية أو أنظمتها الأساسية .  الشركات وذلك كله فيما ورد بشأنه ن  خا  في عقودها

الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو ةحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات  ­ج
( من رأسمالها و %25التابعة أو المملوكة من أي منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة لا تقل عن )

العاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه وتكريره وتصنيعه وتسويقه ونقله أو في مجال الطاقة بجميع 
ذلك كلهُ فيما ورد بشأنه ن  خا  في أنواعها أو ةنتاج الكهرباء والغاز و تحلية المياه ونقلها وتوزيعها و

  الشركات أو في أنظمتها الأساسية.  العقود التأسيسية لهذه
في شأن الشركات التجارية  1984( لسنة 8التي تم استثناؤها من أحكام القانون الاتحادي رقم ) الشركات ­د

 . وتعديلاته قبل العمل بأحكام هذا القانون 
 حكام هذا القانون بموجب قوانين اتحادية خاصة.الشركات المستثناة من أ  ­هـ
/ ب ،ج، د(  من هذه المادة  توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا 1يجب على أيٍ من الشركات المشار ةليها بالبند ) ­2   

 القانون ةذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في احد أسواق المال بالدولة.
 (5)المادة 

 الشركات العاملة في المناطق الحرة



4 

 

الشركات التي تؤسس في المناطق الحرة في الدولة بالنسبة ةلى ما ورد في شأنه  لا تسري أحكام هذا القانون على .1
ن  خا  في قوانين أو أنظمة المنطقة الحرة المعنية، واستثناء من ذلك تخضع هذه الشركات لأحكام هذا القانون 

 ا ةذا سمحت قوانينها أو أنظمتها بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة بالدولة.في حال م
قراراً يحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها لقيد وتسجيل  مجلس الوزراءيصدر ( من هذه المادة 1بمراعاة البند ) .2

 ج المناطق الحرة.الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة وترغب في مباشرة نشاطها داخل الدولة وخار

 (6)المادة 
 حوكمة الشركات

باستثناء البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية وشركات الصرافة والوساطة النقدية يصدر الوزير  .1
يزيد عدد المساهمين فيها  التيالقرارات التي تضع الإطار العام المنظّم للحوكمة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة 

 مجلس ةدارة الهيئة قرارات الحوكمة الخاصة بها. شركات المساهمة العامة فيصدر سة وسبعين مساهماً أما العلى خم

 يتحمل مجلس ةدارة الشركة، أو مديروها بحسب الأحوال، مسؤولية تطبيق قواعد ومعايير الحوكمة. .2

 (7)المادة 
 الإخلال بقواعد الحوكمة

الوزارة أو  ( غرامات تحددها 6( من المادة )1  عليها بالبند )تتضمن القرارات المنظمة للحوكمة المنصو .1
الهيئة كل حسب اختصاصه على الشركات ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومديريها ومدققي حساباتها في 

 حال مخالفة تلك القرارات بحيث لا تزيد الغرامة على عشرة ملايين درهم.

من هذا القانون  بشأن تنظيم  (339)من هذه المادة أحكام المادة  1ند تطبق على الغرامات المشار ةليها بالب . 2
 التصالح  

 (8المادة )
 الشركة مفهوم

الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصلادي يسلتهدف تحقيلق اللربح،  .1
 ن ربح أو خسارة.وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع م

صناعي أو زراعي أو  ( من هذه المادة كل نشاط تجاري أو مالي أو1يشمل المشروع الاقتصادي في حكم البند ) .2
 أو غير ذلك من أوجه النشاط الاقتصادي.، عقاري

( من هذه المادة يجوز أن تؤسس الشركة أو أن تكون مملوكة ملن شلخ  واحلد وفقلاً لأحكلام 1استثناء من البند ) .3
 ذا القانون.ه

 (9)المادة 
 أشكال الشركات

 . يجب أن تتخذ الشركة أحد الأشكال الآتية:1

 شركة التضامــن. .أ

 شركة التوصية البسيطة. .ب

 لشركة ذات المسؤولية المحدودة.ا .ج

 شركة المساهمة العامة. .د

 شركة المساهمة الخاصة.هـ. 

تعتبلر باطللة ويكلون الأشلخا  اللذين تعاقلدوا باسلمها . كل شركة لا تتخلذ أحلد الأشلكال المشلار ةليهلا فلي البنلد السلابق 2
 مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد.

. كل شركة تؤُسس في الدوللة تحملل جنسليتها، ولكلن لا يسلتتبع ذللك بالضلرورة تمتلع الشلركة بلالحقوق المقصلورة عللى 3
 المواطنين.

 الفصل الثاني
 االشركة وةدارته أسيست

 (10)المادة 
 نسبة المساهمة الوطنية



5 

 

فيما عدا شركة التضامن والتوصية البسيطة التي يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين في أي منها ملن الملواطنين  .1
خمسلين ويجب أن يكون في كل شركــة تؤسـس في الدولة شريــك أو أكثــر من المواطنيــن لا تقــل حصلته علن واحلد 

 ·مال الشركة بالمائة من رأس
زير بالتنسيق مع السلطات المختصة ( من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من الو1استثناء من أحكام البند ) .2

 أن يصدر قراراً يحدد فيه فئة الأنشطة التي يقتصر مزاولتها على مواطني الدولة.
دي ةلللللللى الإخلللللللال بالنسللللللبة                                       يقللللللع بللللللاطلاً أي تنللللللازل عللللللن ملكيللللللة أيللللللة حصللللللة لشللللللريك مللللللن شللللللأنه أن يللللللؤ. 3

 ( من هذه المادة.2،1المحددة وفقاً للبندين  )

 (11)المادة 

 مزاولة النشاط 

يجب على الشركة أن تحصل على كافة الموافقات والتراخي  التي يتطلبها النشاط الذي ستمارسه في الدولة قبلل البلدء  .1
 في ممارسة نشاطها.

، ويجلوز لهلا أن تباشلر نشلاطها خلارج جب على الشركة المؤسسة داخل الدولة أن تباشر أنشطتها الرئيسلية فلي الدوللةي .2
 .الدولة ةذا ن  عقد تأسيسها على ذلك

. يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه تشكيل ومؤهلات أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي 3

وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويحدد القرار ضوابط عمل تلك داخل الدولة التي تباشر أنشطتها للشركات المؤسسة 

 اللجان.

 وعلى هذه الشركات بعد تأسيسها وقبل مباشرة أنشطتها الحصول على موافقة لجان الرقابة الشرعية الداخلية . 

، كما لا يجوز لغير شركات المسلاهمة مال التأمينوأع لا يجوز لغير شركات المساهمة العامة مزاولة أعمال المصارف. 4
 استثمار الأموال لحساب الغير.

 (21)المادة 
 اسم الشركة

 لشركة،بالشكل القانوني ليكون للشركة اسم تجاري ويجب أن لا يخالف النظام العام للدولة، وأن يكون الاسم متبوعا  .1
 اسم مشابه ةلى درجة تؤدي ةلى اللبس.ولا يجوز تسجيل أي شركة باسم سبق تسجيله في الدولة أو ب

للشركة بموجب قرار خا  صادر من الجمعية العمومية وما في حكمها تغيير اسمها ةلى اسم آخر توافق عليه السلطة  .2
ولا يترتب على تغيير اسم الشركة مساس بحقوقها أو التزاماتها أو بالإجراءات لدى المسجل، المختصة ويكون مقبولاً 

ي اتخذتها أو تم اتخاذها ضدها، كما تستمر أية ةجراءات قانونية سبق اتخاذها أو تم البدء باتخاذها من قبل القانونية الت
 الشركة أو ضدها باسم الشركة المعدل.

 (31المادة )
 عنوان الشركة ومراسلاتها

 يجب أن يكون لكل شركة عنوان مسجل في الدولة ترسل ةليه الإخطارات والمراسلات. .1
وشكلها  اسمهاجميع العقود والمخالصات والمراسلات ونماذج الطلبات التي تصدرها الشركة تحمل  يجب أن تكون .2

القانوني ورقم تسجيلها وعنوانها, وةذا تم ةضافة مقدار رأس مالها ةلى تلك البيانات وجب بيان مقدار المدفوع من رأس 
 المال.

 اق التي تصدر عنها.ةذا كانت الشركة تحت التصفية وجب أن يذُكر ذلك في الأور .3
 (41المادة )

 كتابة العقد

كاتب العدل، وةلا كان اليجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه محرراً باللغة العربية وموثقاً أمام  .1
هي محرراً بلغة أجنبية بالإضافة ةلى اللغة العربية فتكون النسخة العربية العقد أو التعديل باطلا، فإذا كان العقد 

 المعتمدة والمعمول بها بالدولة.
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يجوز للشركاء التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد أو التعديل أو عدم التوثيق فلي مواجهلة بعضلهم اللبعا،  .2
 لكن لا يجوز لهم الاحتجاج به تجاه الغير.

ً الحكم بصيرورة ت ةذا حكم ببطلان الشركة بناء على طلب أحد الشركاء فلا يحدث البطلان أثره ةلا من وق .3  .اتا

 (51المادة )
 قيد عقد الشركة لدى السلطة المختصة

 يجب قيد عقد الشركة، وكل تعديل يطرأ عليه بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ليكون العقد نافذاً. .1
ذا اقتصر عدم القيد ( من هذه المادة، كان غير نافذ في مواجهة الغير، وة1ةذا لم يسجل العقد على النحو المذكور بالبند ) .2

 على بيان أو أكثر من البيانات الواجب تسجيلها، كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير.
( خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو 15ةخطار السلطة المختصة والمسجل كتابةً خلال ) اتعلى الشرك  .3

 اسمها أو عنوانها أو رأسمالها أو عدد الشركاء فيها أو شكلها القانوني.تغيير في البيانات المقيدة للشركة بما في ذلك 
بالتضامن عن تعويا الضرر الذي يصيب الشركة  –حسب الأحوال –يسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس ةدارتها  .4

 مختصة.أو الشركاء أو الغير بسبب عدم قيد العقد أو أية تعديلات تطرأ عليه بالسجل التجاري لدى السلطة ال

 (61المادة )
 ةثبات الغير لعقد الشركة

كما يجوز له أن يتمسك بوجود الشركة أو  يجوز للغير ةثبات عقد الشركة أو أي تعديل يطرأ عليه بكافة طرق الإثبات، .1
 ببطلانها في مواجهة الشركاء.

لأشخا  الذين تعاقدوا معه ةذا حكم ببطلان الشركة بناء على طلب الغير، اعتبرت كأن لم تكن بالنسبة له، ويكون ا .2
 باسم الشركة مسؤولين مسؤولية شخصية وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا العقد.

في جميع الأحوال التي يحكم فيها ببطلان الشركة، تتبع في تصفية الشركة وفي تسوية حقوق الشركاء بعضهم قبل  .3
 بطلان أو يتمسكوا به للتخل  من ديونهم قبل الشركة.بعا شروط العقد، ولا يجوز لمديني الشركة أن يطلبوا ال

 (71المادة )
 طبيعة الحصة التي يقدمها الشريك

 ا.مهاحدأو ةيتكون رأس مال الشركة من الحص  النقدية والحص  العينية مقدرة القيمة   .1

لشريك ما يتمتع به  ولا يجوز أن تكون حصة ا، . لا يجوز أن تكون حصة الشريك عملا ةلا ةذا كان الشريك متضامنا2
 من سمعة أو نفوذ.

 (18المادة )
 قواعد تقديم الحصة بالشركة

ةذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عيني آخر انتقلت ملكيته ةلى الشركة، كان الشريك مسؤولاً وفقاً للقواعد  .1
لاك أو الاستحقاق أو ظهور عيب المعمول بها في شأن عقد البيع فيما يتعلق بنقل الملكية وضمان الحصة في حالة اله

 أو نق  فيها، ما لم يتفق على غير ذلك. 
ةذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال، طبقت القواعد المعمول بها في شأن عقد الإيجار على الأمور  .2

 ( من هذه المادة، ما لم يتفق على غير ذلك.1المذكورة في البند )
له على الغير أو غير ذلك من الحقوق المعنوية، فلا تبرأ ذمته قبل الشركة ةلا باقتضاء  ةذا تضمنت حصة الشريك ديونا .3

 تلك الديون، ويسأل علاوة على ذلك عن تعويا الضرر الذي يصيب الشركة ةذا لم توف هذه الديون عند حلول أجلها.

وحماية الملكية الصناعية لبراءات وقانون تنظيم  . مع مراعاة ما ن  عليه قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة4
ةذا كانت حصة الشريك عمله، فكل كسب ينتج عن هذا العمل يكون من حق ، الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية

 . الشركة ما لم يكن الشريك قد حصل على هذا الكسب من حق براءة اختراع، ةلا ةذا اتفق على خلاف ذلك

 (91المادة )
 بالشركة الإخلال بتقديم الحصة

ةذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته بالشركة مبلغاً من النقود، ولم يقدم هذا المبلغ أو كانت الحصة ديوناً على الغير لم يتم  .1
 .أية التزامات تترتب في مقابل حصته في الشركةسدادها، كان الشريك مسئولاً في مواجهة الشركة عن 
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بين قيمة المال أو الحصة التي شارك بها فعلاً في هذه  ­ةن وجد ­يسُأل الشريك في مواجهة الشركة عن أي فرق  .2
الشركة وقيمة المال أو الحصة الأخـرى المبينـة في سجل الشركاء والتي كان من المُتعين عليه تقديمها وفقاً لأحكام هذا 

 القانون.

 
 
 
 
 (20المادة )

 التنفيذ على ما يقوم مقام الحصة

الشركة أن يقتضي حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة، وةنما يجوز له أن لا يجوز للدائن لأحد الشركاء ب .1
يقتضي حقه من نصيب مدينه في الأرباح، فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن ةلى النصيب الذي يؤول ةلى مدينه بعد 

 انتهاء التصفية.
( من هذه المادة، 1ق المشار ةليها في البند )ةذا كانت حصة الشريك بالشركة ممثلة بأسهم، كان لدائنه، فضلا عن الحقو .2

 أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة لبيع هذه الأسهم ليقتضي حقه من حصيلة البيع.

 (12المادة )
 الشخصية الاعتباريـة للشركـة

كام هذا تكتسب الشركة اعتباراً من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدي السلطة المختصة شخصية اعتبارية وفقاً لأح  .1
 القانون والقرارات الصادرة بموجبه. 

وتلتزم الشركة بتصرفات المؤسسين فيما  ،يكون للشركة خلال فترة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها .2
 يتعلق بإجراءات ومتطلبات التأسيس في تلك الفترة بشرط تمام تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون.

وتحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال  ،ها في مرحلة التصفيةتعتبر الشركة عند حل .3
 التصفية، ويجب أن يضاف ةلى اسم الشركة عبارة "تحت التصفية" مكتوبة بطريقة واضحة.

 عنها. مستقلةوذمة مالية  اعتباريةتتمتع الشركات التابعة للشركة القابضة بشخصية  .4

 (22المادة )
 بات المفوا بإدارة الشركةواج

وأن يبذل عناية الشخ  الحري  وعليه أن يقوم بجميع ، ،هايجب على المفوا بإدارة الشركة أن يحافظ على حقوق
 التصرفات التي تتفق مع غرا الشركة والصلاحيات الممنوحة له بموجب تفويا يصدر من الشركة بهذا الشأن.

 (32المادة )

 الصادرة عن مفوضها عمالمسؤولية الشركة عن الأ

أو تصرف يصدر عن الجهة المفوضة بإدارة الشركة أثناء ممارستها لأعملال الإدارة عللى الوجله تلتزم الشركة بأي عمل 
كلان يمللك التصلرف نيابلة عنهلا، واعتملد  متلى  كما تلتزم الشركة بلأي تصلرف يجريله أحلد موظفيهلا أو وكلائهلاالمعتاد، 

 لشركة.الغير على ذلك في تعامله مع ا

 (42المادة )   

 الإعفاء من المسؤولية

يسلمح لهلا أو لأي ملن شلركاتها  عقد الشركة أو نظامها الأساسليمع مراعاة أحكام هذا القانون، يقع باطلاً أي ن  يرد في 
 .التابعة بالموافقة على ةعفاء أي شخ  من أية مسؤولية شخصية يتحملها بصفته مسؤولاً حالياً أو سابقاً في الشركة

  (52المادة )
 حماية المتعامل مع الشركة

الجهة المفوضة بلالإدارة للم تعلين  اه المتعامل معها، استناداً ةلى أنتجتتمسك بعدم مسؤوليتها لا يجوز للشركة أن  .1
ادة بالنسبة على الوجه الذي يتطلبه هذا القانون أو نظام الشركة، طالما كانت تصرفات هذه الجهة في الحدود المعت

 في الشركات التي تمارس نوع النشاط التي تقوم به الشركة. ان في مثل وضعهالمن ك
يشترط لحماية المتعامل مع الشركة أن يكون حسن النية، ولا يعتبر حسن النية من يعلم بالفعل أو كان في مقلدوره  .2

 واجهة الشركة.المراد التمسك به في م أو في العمل الشركة بأوجه النق  في التصرفعلاقته بأن يعلم بحسب 

 (62المادة )
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 السجلات المحاسبية 

يجب على كل شركة الاحتفاظ بسجلات محاسلبية لتوضليح معاملاتهلا بحيلث تكشلف بدقلة فلي أي وقلت، علن الوضلع  .1
 القانون. هذا المالي للشركة وتمكن الشركاء أو المساهمين من التأكد من أن مسك حسابات الشركة يتم وفقاً لأحكام

سلنوات ملن  خملس( 5)تقلل علن  لاة الاحتفلاظ بسلجلاتها المحاسلبية فلي مركزهلا الرئيسلي لملدة يجب على كل شلرك .2
 تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

يجللوز للشللركة  الاحتفللاظ بنسللخة  الكترونيللة لأصللول أي مللن الوثللائق والمسللتندات المحفوظللة والمودعللة لللديها وفقللا  .3
 للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

 (72دة )الما

 حسابات الشركة

يجب أن يكون لكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة مدقق أو أكثر يتولى تدقيق حسابات الشركة كل سنة،   .1
 كما يجوز لباقي الشركات الأخرى أن تعين مدققا للحسابات وفقا لأحكام هذا القانون.

 و حساب الأرباح والخسائر.لتزم الشركة بإعداد حسابات مالية سنوية تشمل كشف الميزانية ت .2
تطُبق الشركة المعايير والأسس المحاسبية الدولية عند ةعداد حساباتها المرحلية والسنوية، بحيث تعطي صورة  .3

 واضحة ودقيقة عن أرباح وخسائر الشركة.
 في أية شركة بناءً على طلب مكتوب مقدم منه ةليها الحصول مجاناً على نسخة من آخرأو شريك لكل مساهم  .4

حسابات مدققة وآخر تقرير لمدقق حساباتها ونسخة من حسابات المجموعة ةذا كانت شركة قابضة، وعلى الشركة 
 ( عشرة أيام من تاريخ تقديمه.10الاستجابة لهذا الطلب خلال )

 (82المادة )
 السنة المالية للشركة

( ثمانيلة عشلر 18المالية الأوللى للشلركة ) يكون لكل شركة سنة مالية تحدد في نظامها الأساسي، على ألا تجاوز السنة .1
 ( ستة أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.6شهراً وألاّ تقل عن )

تعتبر السنوات المالية اللاحقة فترات متتالية مدّة كل منها اثنا عشر شهراً تبلدأ مباشلرة بعلد انتهلاء السلنة الماليلة السلابقة  .2
 لها.

 (92المادة )
 توزيع الأرباح والخسائر

ةذا لم يعين عقد الشركة النسبة المقررة للشريك في الأرباح أو الخسائر، كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال،  .1
وةذا اقتصر العقد على النسبة المقررة للشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح والعكس 

 صحيح.

كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، فيجب أن يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو في الخسارة، فإذا قدم  ةذا .2
الشريك فضلا عن عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر 

 عن حصته النقدية أو العينية.

أو حصوله على فائدة ثابتة عن  مان أحد الشركاء من الربح أو ةعفائه من الخسارة،ةذا اتفق في عقد الشركة على حر .3
 كان العقد باطلا. حصته في الشركة 

يجوز الاتفاق على ةعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من الاشتراك في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر  .4
 عن عمله.

 (30المادة )
 الأرباح توزيع 

ويكون مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه مسؤولاً قبل أو المساهمين توزيع أرباح صورية على الشركاء لا يجوز  .1
 · المساهمين أو الشركاء ودائني الشركة عن هذا الإجراء

ةذا قامت الشركة بأي توزيع للأرباح خلافاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، التزم الشريك أو المساهم  .2
ادة ما تسلمه بالمخالفة لتلك الأحكام، ويجوز لدائني الشركة مطالبة كل شريك أو مساهم برد ما قبضه منها ولو كان بإع

 حسن النية.
 من الأرباح الحقيقية التي قبضوها ولو منيت الشركة بخسارة في السنوات التالية. لا يحرم الشركاء أو المساهمين .3

 (13المادة )
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 ةصدار الأوراق المالية

( من هذا القانون، لا يجوز لغير الشركة المسلاهمة ةصلدار أسلهم أو سلندات أو صلكوك قابللة 4ع مراعاة ما ورد بالمادة )م
 للتداول.

 
 
 
 
 (23المادة )

 عرا الأوراق المالية في اكتتاب عام 

جميلع الأحلوال لا  لا يجوز لأية شركة غير شركة المسلاهمة العاملة القيلام بعلرا أيلة أوراق ماليلة فلي اكتتلاب علام، وفلي
يجوز لأية شركة أو جهة أو شخ  طبيعي أو اعتباري مؤسس أو مسجل داخل الدولة أو بالمناطق الحرة أو خارج الدولة 

 نشر أية ةعلانات في الدولة تتضمن الدعوة للاكتتاب العام في أوراق مالية قبل الحصول على موافقة الهيئة.
 الفصل الثالث
 مسجل الشركات

 (33المادة )

 تنظيم أعمال المسجل

 يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة لائحة لتنظيم أعمال المسجل.   

 ( 43المادة )
 الإشراف على سجل الأسماء التجارية

يخت  المسجل، بالإضافة ةلى المهام التي يكلفهُ بها الوزير، بالإشراف على سجل الأسماء التجاريلة لمختللف أنلواع  .1
 في أي من الإمارات بهدف تجنب التكرار فيما بينها.الشركات المسجلة 

على السلطات المختصة تزويد المسجل بأسماء جميع الشركات والأسماء التجارية التي يتم ترخيصها من قبلها،  .2
 وعليها مراجعة المسجل لتجنب تكرار الأسماء قبل منح أي ترخي  جديد.

 (53المادة )
 ريةدور المسجل عند تشابه الأسماء التجا

ةذا تبين للمسجل تشابه في اسمي شركتين أو أكثر مسجلتين في الدولة لدرجة تؤدي ةلى اللبس، كان له أن يصدر قراراً  .1
ً يطلب بموجبهق من الأطراف المعنية اتخاذ الخطوات اللازمة لتغيير الاسم بما يؤدي لزوال اللبس وذلك خلال  مسبَّبا

اريخ الإخطار بالقرار، وللمسجل بعد انتهاء المدة المشار ةليها أن يصدر ( ثلاثين يوم عمل يبدأ احتسابها من ت30)
 قراراً آخر بالتغيير.

يجوز للشركة التي سبق قيدها لدى المسجل أن تطلب منه ةلزام الشركة التي تسمت باسمها أو باسم مشابه له أن تغير  .2
ً يطلب بموجبهق من الشركة  اسمها، اتخاذ الخطوات اللازمة لتغيير الاسم وذلك خلال وللمسجل أن يصدر قراراً مسبَّبا
( ثلاثين يوم عمل يبدأ احتسابها من تاريخ الإخطار بالقرار، وللمسجل بعد انتهاء المدة المشار ةليها أن يصدر 30)

 .الاسم التجاري للشركة قراراً آخر بتغيير
فإذا رفا من تاريخ الإخطار بالقرار،  ( خمسة عشر يوم عمل15يجوز التظلم من قرار المسجل أمام الوزير خلال ) .3

جاز لذوي الشأن الطعن في تلك القرارات  من تاريخ تقديمه، ( خمسة عشر يوم عمل15التظلم أو لم يبت فيه خلال )
 ( ثلاثين يوم من تاريخ الرفا أو فوات تلك المدة بحسب الأحوال.30أمام المحكمة المختصة وذلك خلال )

 (63المادة )

 ل بمستندات الشركةاحتفاظ المسج
 :يأتي فيه ما  ديصدر الوزير قراراً يحد

 المدة الزمنية التي يجب على المسجل الاحتفاظ خلالها بالمستندات بحيث يجوز ةتلافها بعد مرور هذه المدة. .1
,  ويتضمن القرار أحكاماً لضمان وغيرها تنظيم تقديم المستندات للمسجل عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية .2
 المسجل وتلك المحتفظ بها لدى السلطة المختصة. ىلارتباط الفعّال بين السجلات المحتفظ بها لدا
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 (73المادة )

 على السجلات التي يحتفظ بها المسجل  طلاعالا

 : ما يأتي المسجلوا من مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز لذوي الشأن أن يطلب

 ي يحتفظ بها المسجل.الت صورة من البيانات الواردة في السجلات .1
 السلطة المختصة تتضمن بعا البيانات الواردة في تلك السجلات.من شهادة من المسجل أو  .2

 
 (83المادة )

 الرسوم الواجب سدادها للوزارة والهيئة

هلا أداؤالرسوم الواجلب عللى الشلركات قراراً بمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية  صدري
 تنفيذ أحكام هذا القانون.الوزارة و الهيئة في ةطار عن الأعمال التي تقوم بها 

 البـاب الثانـي
 شركات الأشخا 
 الفصل الأول
 شركة التضامن

 (93المادة )
 تعريـــف الشركة

شللركة التضللامن هللي الشللركة التللي تتكللون مللن شللريكين أو أكثللر مللن الأشللخا  الطبيعيللين يكونللون مسللئولين شخصللياً 
 .بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركةو

 (40المادة )
 صفة الشركاء

يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر، ويعتبر مزاولاً للأعمال التجارية بنفسه باسم الشركة، ويترتب على ةشهار ةفلاس  
 شركة التضامن ةشهار ةفلاس جميع الشركاء بقوة القانون.

 (14المادة )

 اسم الشركة
على أن  ة )وشركاه( أو ما يفيد هذا المعنىسم شركة التضامن من اسم واحد أو أكثر من الشركاء مع ةضافة كلمون ايتك .1

ينتهي الاسم بعبارة "شركة تضامن"، ويجوز بالإضافة ةلى ذلك، أن يكون للشركة اسم تجلاري خلا  بهلا، شلريطة أن 
 يقرن باسمها الذي سجلت به.

اسلم شلخ  غيلر شلريك فيهلا ملع علمله بلذلك كلان مسلؤولاً بالتضلامن علن التزاملات  ةذا ذكر في اسم شلركة التضلامن .2
 الشركة في مواجهة أي شخ  تعامل معها بحسن نية.

 (24المادة )

 عقـد الشركـة     
 على البيانات الآتية:بوجه خا  شركة التضامن تأسيس يجب أن يشتمل عقد . 1

 ومحل ةقامته. تاريخ ميلادهوكل شريك وجنسيته الكامل لسم الا .أ
 اسمها التجاري ةن وجد والغرا من ةنشائها.عنوانها والشركة و ةسم .ب
 .ةن وجدت مركز الشركة الرئيس وفروعها .ج

 رأس مال الشركة وحص  كل شريك والقيمة المقدرة لها وكيفية تقديرها وميعاد  استحقاقها. .د
 .ةن وجدت بدء الشركة ونهايتها .ه
 لأشخا  الذين لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة ومدى صلاحياتهم.كيفية ةدارة الشركة مع بيان أسماء ا .و
  بدء السنة المالية ونهايتها. .ز
 نسبة توزيع الأرباح والخسائر. .ح
 شروط التنازل عن الحص  في الشركة ةن وجدت. .ط

 والصلاحية. ومحل الإقامة فيجب بيان الاسم الكامل والجنسيةةذا تضمن عقد تأسيس الشركة اسم المدير أو المديرين،  .2
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 (34المادة )

 ةجراءات التأسيس   
 يتم تأسيس وتسجيل شركة التضامن على النحو الآتي:  
ً لطلب التأسيس وفق أحكام هذا  .1 تحدد السلطة المختصة البيانات والمستندات اللازمة لتأسيس الشركة، وتضع نموذجا

 القانون.
 ندات اللازمة لإجراءات الترخي  والقيد.يقُدّم طلب التأسيس ةلى السلطة المختصة مشفوعاً بالمست .2
لسلطة المختصة مقدّم الطلب باستكمال ما ترى ضرورة تقديمه من بيانات ومستندات أو ةجرائه من تعديلات تكلف ا .3

 على عقد الشركة بما يجعله متفقاً وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
(خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب 5الشركة خلال مدة أقصاها ) تصُدر السلطة المختصة قرارها في طلب تأسيس .4

 أو استيفاء البيانات والمستندات أو ةجراء التعديلات التي طلبتها، وفي حال رفا الطلب يجب أن يكون الرفا مسبباً. 
ون أن تبلتّ فيله، جلاز ( ملن هلذه الملادة د4ةذا رفضت السلطة المختصة الطلب أو انقضت المدة المشار ةليها في البند ) .5

( خمسلة عشلر يلوم عملل، فلإذا 15لمقدم الطلب اللتظلم أملام الملدير العلام للسللطة المختصلة أو ملن يقلوم مقامله خللال )
للدى المحكملة  عليله (  خمسة عشر يوم عملل ملن تلاريخ تقديمله جلاز لله الطعلن15رفا التظلم أو لم يبت فيه خلال )

 ريخ ةخطاره بالرفا أو فوات تلك المدة حسب الأحوال.من تا ا( ثلاثين يوم30المختصة خلال )
ةذا تمّللت الموافقللة علللى طلللب تأسلليس الشللركة قامللت السلللطة المختصللة بقيللدها فللي السللجل التجللاري وبإصللدار رخصللة  .6

 تجارية لها.
ملن تلاريخ ةصلدار الرخصلة التجاريلة بتزويلد المسلجل بنسلخة علن الرخصلة عملل ( خمسة أيلام 5تقوم الشركة خلال ) .7

 وفق الضوابط التي يضعها الوزير بهذا الشأن.جارية للشركة وعقد تأسيسها ليقوم بالنشر الت

 (44المادة )

 ات والمستندات الواجب الاحتفاظ بهاانالبي
 تحتفظ شركة التضامن في مركزها الرئيسي بما يأتي:

 سجل يتضمن أسماء وعناوين الشركاء. .1
 نسخة من عقد تأسيس الشركة وأية تعديلات عليه. .2
 بيان بالمبالغ النقدية وطبيعة وقيمة أية أصول ساهم فيها كل شريك وتواريخ تلك المساهمات. .3

  أية بيانات أو مستندات أو سجلات أخرى مفروضة بموجب أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. .4

 (54المادة )

 ةدارة الشركة 
التضلامن وكليلاً للشلركة ولبلاقي الشلركاء فيملا يتعللق  تكون ةدارة الشركة لجميع الشركاء ويعتبر كلل شلريك فلي شلركة .1

ةذا عُهد بها بمقتضلى عقلد تأسليس الشلركة أو عقلد مسلتقل ةللى شلريك أو أكثلر أو ةللى شلخ  غيلر  بأعمال الشركة ةلا
 شريك.

لا يجوز للشلريك غيلر الملدير التلدخل فلي أعملال الإدارة ةلا ةذا اتفلق عللى خللاف ذللك، وملع ذللك يجلوز لله أن يطللب  .2
 ·لمديرهاةبداء الملاحظات الاطلاع على أعمال الشركة وفح  دفاترها ووثائقها و

 تصدر القرارات المتعلقة بأعمال الشركة بإجماع الشركاء، ما لم يتفق في عقد الشركة على غير ذلك. .3

 (64المادة )
 الأعمال المنافسة لنشاط الشركة

ً ينافس  باقيكتابية من لا يجوز للشريك المتضامن بغير موافقة  .1 الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطا
ً يكون شريكاً متضامنأن الشركة أو   في شركة أخرى. ا

بممارسة عمل ذي طبيعة مماثلة  ،بقية الشركاء ةذا قام أي من الشركاء في شركة التضامن، دون الحصول على موافقة .2
 لتي حققّها من ذلك العمل.ومنافسة للشركة، وَجب عليه أن يدفع لها جميع الأرباح ا

 (74المادة )

 عــزل المدير
ةذا كللان المللدير شللريكاً ومعينّللاً فللي عقللد تأسلليس الشللركة فلللا يجللوز عزللله ةلاّ بإجمللاع الشللركاء الآخللرين أو بحكللمٍ مللن  .1

 .المحكمة المختصة
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اء، سلواءً كلان معينّلاً فلي ةذا كان المدير شريكاً ومعينّاً في عقد مستقل عن عقد تأسيس الشركة، أو كان ملن غيلر الشلرك .2
 أو بحكمٍ من المحكمة المختصة. عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، جاز عزله بقرار من أغلبية الشركاء

لا يترتب على عزل المدير في الحالتين المنصو  عليهما في البندين السابقين حل الشركة ما لم ين  العقد على غيلر  .3
 ذلك.

 
 
 
 (84المادة )

 مديــرال استقالة

ةذا كان المدير شريكاً أو كان من غير الشركاء، كان له أن يستقيل من الإدارة بشرط أن يخُطر الشركاء كتابةً باستقالته قبل 
ً ما لم ين  عقده على خلاف ذلك، وةلاّ كان مسؤولاً عن التعويا، ولا يترتب على استقالة  موعد نفاذها بستين يوما

 لعقد على خلاف ذلك.المدير حل الشركة ما لم ين  ا

 (94المادة )      

 التصــرفــات المحظورة على المدير

الشلركاء أو بلنٍ  صلريح فلي العقلد  جميلع لا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تجُاوز أعمال الإدارة العادية ةلاّ بموافقلة
 ويسري هذا الحظْر بصفةٍ خاصة على التصرفات الآتية:

 ت الصغيرة المعتادة التي يحكمها العرف التجاري.التبرعات ما عدا التبرعا .1
 بيع عقارات الشركة ةلاّ ةذا كان البيع ممّا يدخل في أغراضها. .2
 ةنشاء رهن على عقارات أو على موجودات الشركة ولو كان مصرحاً للمدير في عقد تأسيس الشركة ببيع عقاراتها. .3
 كفالة التزامات الغير. .4
 جيره.بيع متجر الشركة أو رهنه أو تأ .5

 (50المادة )

 تعاقــد المدير لحسابــه

قاربله حتلى الدرجلة الثانيلة ملع الشلركة ةلاّ بلإذن كتلابي أ يجوز للمدير أن يتعاقد  لحسابه الخا  أو لحسلاب أي ملن لا  .1
 صادر من جميع الشركاء يصدر في كل حالة على حده.

 كتابي من جميع الشركاء يجُدّد سنوياً.لا يجوز للمدير أن يمارس نشاطاً من نوع نشاط الشركة ةلاّ بإذنٍ  .2

 (15المادة )

 مسؤوليــة المديـر   

يسُأل المدير عن الضرر الذي يصُيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة أحكام عقد تأسيس الشركة أو عقد تعيينه 
لشخ  الحري ، ويعتبر باطلاً كل أو بسبب ما يصدر عنه من ةهمال أو أخطاء في تأدية وظيفته أو لإخلاله ببذل عناية ا

 شرط يقضي بغير ذلك.
 (25المادة )

 مسؤولية المديرين المتعددين

ةذا تعدّد المديرون وحُدّد لكل منهم اختصا  معيّن فلا يسُال كلل ملدير تجلاه الشلركاء ةلاّ علن الأعملال التلي تلدخل فلي  .1
عللين فلللا تكللون قللراراتهم صللحيحة ةلاّ ةذا صللدرت اختصاصلله. وةذا تعللدّد المللديرون واشللترُط أن يقومللوا بللالإدارة مجتم

بإجماع الآراء أو بالأغلبية المنصو  عليها في عقد تأسيس  الشركة, ومع ذلك يجوز الن  في عقد التأسيس عللى أن 
لكل مدير أن ينفرد بالقيام بالأعمال العاجلة التي يترتب على تفويتها ةلحاق خسائر جسيمة بالشركة أو ضياع ربلح كبيلر 

 يها.عل
ةذا تعدّد المديرون ولم يحُدّد لكل منهم فلي العقلد اختصلا  مُعليّن، وللم يشُلترط أن يعمللوا مجتمعلين جلاز لكلل ملنهم أن  .2

يقوم بعمل من أعمال الإدارة على أن يكون للآخرين حلق الاعتلراا عللى العملل قبلل ةتمامله، وفلي هلذه الحاللة تكلون 
ً  هم قرارللفصل فيه، ويكون  لآراء وجب عرا الأمر على الشركاءالعبرة بأغلبية آراء المديرين، فإذا تساوت ا  .نهائيا

 على المديرين المتعددين بذل عناية الشخ  الحري  في أعمالهم . .3
 (35المادة )
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 مسؤولية الشركة 
تكون شركة التضامن مسؤولة في مواجهلة الغيلر علن تعلويا الأضلرار الناتجلة علن تصلرفات أحلد الشلركاء التلي تلتم    
 افقة باقي الشركاء أو لدى مباشرة الأعمال المعتادة للشركة.بمو

 
 
 
 
 (45المادة )

 الشريك المنضم

ةذا انضم شريك ةلى الشركة كان مسؤولاً مع بلاقي الشلركاء بالتضلامن فلي جميلع أموالله علن التزاملات الشلركة السلابقة    
بللاقي الشللركاء بالتضللامن فللي جميللع أمواللله عللن  شللريطة قيللام الشللركة بالإفصللاح للله عنهللا مسللبقاً، كمللا يكللون مسللؤولاً مللع

 التزامات الشركة اللاحقة لانضمامه ةليها، وكل اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك لا يحتج به في مواجهة الغير.

 (55المادة )

 الشريك المنسحب
كتوب مع باقي ما لم ين  عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، للشريك الانسحاب من شركة التضامن بالاتفاق الم .1

الشركاء، وفي حالة عدم الاتفاق يجوز للشريك ةقامة دعوى أمام المحكمة المختصة لاستصدار حكم بالانسحاب بشرط 
ةخطار بقية الشركاء بالبريد المسجل بذلك قبل ستين يوماً على الأقل من التاريخ الذي حدده للانسحاب، وللشركة الحق 

 ا ةذا كان له مقتضى.في مطالبة الشريك المنسحب بأي تعوي
يبقى الشريك المنسحب مسئولاً بالتضامن مع بقية الشركاء في الشركة عن الديون والالتزامات التي ترتبت عليها قبل  .2

 انسحابه منها ويعتبر ضامناً لها بأمواله الشخصية مع باقي الشركاء.
م بقيلد الانسلحاب قلبعلد انسلحابه، ملا للم يشلركة اللا تبرأ ذمة الشريك المنسحب من الشركة من الالتزامات التي تتحملها  .3

في السجل التجاري والإعلان عن ذللك فلي صلحيفتين محليتلين يلوميتين تصلدر ةحلداهما باللغلة العربيلة ومضلي ثلاثلين 
 . يوما على ةتمام الإجراء الأخير 

تلاريخ قيلد الانسلحاب  ةذا كانت الشركة مكونه من شريكين وانسحب احدهما فيجوز للشريك الآخر خلال ستة أشهر ملن .4
في السجل التجاري ةدخال شريك جديد أو أكثر ةلى الشركة عوضا عن الشريك المنسحب وةلا اعتبلرت الشلركة منحللة 

 حكماً.

 (65المادة )
 التنازل عن الحص 

لا يجوز التنازل علن الحصل  فلي شلركة التضلامن ةلا بموافقلة جميلع الشلركاء و بمراعلاة القيلود اللواردة فلي عقلد  .1
 وةخطار المسجل بذلك. لدى السلطة المختصةةلا بعد قيد التنازل  شركة ولا يصبح المتنازل ةليه شريكا في الشركةال
كل اتفاق يقضي بجواز التنازل عن الحص  دون أي قيد يعتبر باطلاً، ومع ذلك يجوز للشريك أن يتنازل ةلى الغير  .2

 ·تفاق أثر ةلا فيما بين الطرفين المتعاقدينعن الحقوق المتصلة بحصته في الشركة، ولا يكون لهذا الا

  (75المادة )

 حقوق الشريك المتوفى

ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، يكون المبلغ الواجب السداد من قبل الشركاء الباقين عن  حصة الشريك المتوفى ديناً 
  لتاريخين أسبقمستحقاً اعتبارا من تاريخ حل شركة التضامن أو من تاريخ وفاة الشريك أي ا

 (85المادة )

 أو غرضها  معاملات الشركة بعد انتهاء مدتها

الذي  غراتبقى التزامات وحقوق الشركاء في شركة التضامن قائمة ةذا استمرت الشركة بعد انتهاء مدتها أو انتهاء ال .1
 أنُشئت من أجله.

معتقداً  حلها،تقرير أو  الشركة تعديل عقد تأسيس  شريك متضامن  أو أكثر بعد. ةذا استمر الغير حسن النية بالتعامل مع 2
ويعتبر نشر ةعلان في صحيفتين  ها،حلتقرير أو عقدها قبل تعديل  بقاء الشركة، كان هذا الشريك مسؤولاً تجاه الغير

تاريخ يوميتين محليتين تصدر ةحداهما باللغة العربية، ةخطاراً كافياً للأشخا  الذين تعاملوا مع شركة التضامن قبل 
 حلها أو قبل الإعلان عن تعديل عقدها.
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 (95المادة )

 الالتزامات المتبادلة بين الشركة والشركاء

 يأتي: دون ةخلال بأحكام عقد تأسيس شركة التضامن يتعين مراعاة ما
ً نيابةً عن الشركة لتمكين الشركة من تنفيـذ أعمفعبدالشريك قام  بسداد أية مبالغم الشركة االتز .1 الهـا ها شخصيا

 الاعتيادية أو للمحافظة على أصول الشركة وأنشطتها.  
بالشركة أو استخدامه التزام الشريك بتعويا الشركة عن أية منفعة يحصل عليها من جراء مباشرته عملاً يتعلق  .2

 اتها التجارية دون موافقتها.مسمها أو علاأملاكها أو ا
 (60المادة )

 التنفيذ على أموال الشريك
علذارها اتنفيذ على أموال الشريك بسلبب التزاملات الشلركة ةلا بعلد الحصلول عللى سلند تنفيلذي ضلد الشلركة، ولا يجوز ال

 .بالوفاء، وتعذر استيفاء الحق منها, ويكون السند التنفيذي ضد الشركة حجة على الشريك
 (61المادة )

 الأرباح والخسائر

ايلة السلنة الماليلة للشلركة ملن واقلع الميزانيلة وحسلاب عند نهفي الشركة تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك  .1
 ·الأرباح والخسائر

يعتبر كل شريك دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجلرد تحديلد هلذا النصليب، ويكملل ملا نقل  ملن رأس ملال بسلبب  .2
بتكمللة ملا نقل   الخسائر من أرباح السنوات التالية ما لم يتفق على غير ذلك وفيما عدا ذللك لا يجلوز ةللزام الشلريك

 من حصته في رأس مال الشركة بسبب الخسائر ةلا بموافقته.

 الفصل الثاني
 شركة التوصية البسيطة

 (26المادة )

 تعريف الشركة 

شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكونون مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن 
التلاجر،ومن شلريك ملوٍ  أو أكثلر لا يكونلون مسلؤولين علن التزاملات الشلركة ةلا  التزامات الشركة ويكتسلبون صلفة

 .بمقدار حصتهم في رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر
 (36المادة )

 صفة الشريك الموصي

 يجوز لأي شخ  طبيعي أو اعتباري أن يكون شريكاً موصياً في شركة التوصية البسيطة.

 (46المادة )

 اسم الشركة   

كون اسم شركة التوصلية البسليطة ملن اسلم واحلد أو أكثلر ملن الشلركاء المتضلامنين ملع ةضلافة ملا يلدل عللى الشلكل يت .1
 ذلك أن يكون للشركة اسم تجاري خا  بها. ةلىالقانوني للشركة، ويجوز بالإضافة 

ضلامنا بالنسلبة ةللى سم الشريك الموصى في اسم الشركة، فإذا ذكلر ملع علمله بلذلك اعتبلر شلريكا متلا يجوز أن يذكر ا .2
 الغير حسن النية.

 (56المادة )

 عقـد الشركـة   
فلي هلذا  تسري عللى شلركة التوصلية البسليطة جميلع الأحكلام الخاصلة بشلركة التضلامن، ملع مراعلاة الأحكلام اللواردة .1

 المتعلقة بالشريك الموصي.الفصل 
ن والشركاء الموصلين فلإذا للم يتضلمن العقلد الشركاء المتضامني بيان يجب أن يشتمل عقد شركة التوصية البسيطة على .2

الشلللركة شللركة تضللامن وأصللبح جميلللع الشللركاء فيهللا شلللركاء  اعتبللرت، تحديللداً لصللفات هللؤلاء الشلللركاء بالشللركة
 .متضامنين.

 يجوز أن تكون حصة الشريك الموصي عملاً. لا .3

 (66المادة )
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 ةدارة الشركة 

ذ القلرارات بإجملاع الشلركاء المتضلامنين ملا للم يلن  عقلد الشلركة الشركاء المتضامنين، وتتخل علىةدارة الشركة  تقتصر
عللى الاكتفلاء بالأغلبيلة ولا يعتللد بلأي تغييلر فلي طبيعللة عملل الشلركة أو تعلديل عقللد تأسيسلها دون موافقلة جميلع الشللركاء 

 المتضامنين والموصين.
 
 
 
 (76المادة )

 اقتراا الشركة 
جميع حقوق وصلاحيات الشريك في شركة التضامن كما يخضع للشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة  .1

 لجميع الشروط والقيود والالتزامات المفروضة على الشريك في شركة التضامن. 

 باسم الشركة أو لحسابها التزاماً على الشركة.ه الشريك المتضامن برميعتبر القرا أو أي التزام آخر ي .2
 (86المادة )

 حقوق الشريك الموصي

 لموصي ما للشريك المتضامن من حقوق فيما يتعلق بما يأتي:للشريك ا .1

 ةقراا الشركة والدخول في معاملات معها شريطة موافقة كافة الشركاء المتضامنين. أ.

الإطلللاع والحصللول علللى نسللخ أو مسللتخرجات مللن دفللاتر وسللجلات الشللركة  فللي جميللع الأوقللات، خلللال  ب. 

 ساعات العمل الرسمية للشركة. 

 ول على المعلومات الكاملة والدقيقة عن أعمال الشركة وعلى بيان رسمي عنها. الحص ج . 

طة غيلره ملن الشلركاء أو الغيلر، ا/أ( ملن هلذه الملادة بنفسله أو بوسل1القيام بكل ما ذكلر ملن أعملال بالبنلد ) د. 

 بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالشركة.

صلي مشلاركاً فلي ةدارة الشلركة  للدى مباشلرته أي عمللٍ ملن عند تطبيق أحكام هذه المادة، لا يعتبر الشريك المو .2

الأعمال التنظيمية الداخلية لها، ولا يكون مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن ديلون الشلركة فلي مواجهلة الغيلر حسلن 

 النيّة.

  (96المادة )

  أعمال الإدارة

وز للله أن يطلللب صللورة مللن حسللاب لا يجللوز للشللريك الموصللي التللدخل فللي أعمللال الإدارة المتصلللة بللالغير وةنمللا يجلل .1
على دفاتر الشركة ووثائقهلا بنفسله أو بوكيلل  بالإطلاعالأرباح والخسائر والميزانية وأن يتحقق من صحة ما ورد بهما 

 عنه من الشركاء أو غيرهم بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالشركة.
ابق كللان مسللؤولاً فللي جميللع أمواللله عللن ( السلل1ةذا خللالف الشللريك الموصللي الحظللر المنصللو  عليلله فللي البنللد رقللم ) .2

 الالتزامات التي تنشأ عما أجراه من أعمال.
يجوز اعتبار الشريك الموصي مسؤولاً في جميع أمواله عن كل التزامات الشركة ةذا كانت أعمال الإدارة التي قلام بهلا  .3

ي عللى الشلريك الموصلي الأحكلام وفلي هلذه الحاللة تسلر، المتضلامنينمما يدعو الغير ةلى الاعتقلاد بأنله ملن الشلركاء 
 ·الخاصة بالشركاء المتضامنين

ةذا قام الشريك الموصي بأعمال الإدارة المحظورة عليه بناء على تفويا صريح أو ضمني ملن الشلركاء المتضلامنين  .4
 ·كان هؤلاء الشركاء مسؤولين معه بالتضامن عن الالتزامات التي تنشأ عن هذه الأعمال

 (70المادة )

 عن الحصةالتنازل 
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ً ةلاًّ بموافقة جميع الشركاءن حصته فلا يجوز للشريك الموصي أن يتنازل ع ً أو جزئيا أو  ،ي الشركة ةلى الغير، كليا
ً في الشركة ةلا بعد قيد التنازل بحسب ما ين  عليه عقد الشركة  و  لدى السلطة المختصةلا يصبح المتنازل ةليه شريكا

 وةخطار المسجل بذلك.
 
 
 
 
 لثالثالباب ا

 الشركة ذات المسؤولية المحدودة
 الفصل الأول

 تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 (71المادة )
 تعريف الشركة 

 خمسلين( 50الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي لا يقلل علدد الشلركاء فيهلا علن اثنلين و لا يزيلد عللى ) .1
 أس المال.شريكاً، ولا يسأل كل منهم ةلا بقدر حصته في ر

يجوز لشخ  واحد ملواطن  طبيعلي أو اعتبلاري تأسليس وتمللك شلركة ذات مسلؤولية محلدودة ولا يسلأل ماللك رأس  .2

مال الشركة عن التزاماتها ةلا بمقدار رأس الملال اللوارد بعقلد تأسيسلها، وتسلري عليله أحكلام الشلركة ذات المسلؤولية 

 ع طبيعتها.المحدودة الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارا م

 (27المادة )
  اسم الشركة

عللى أن ينتهلي أو من اسم واحد أو أكثر ملن الشلركاء، يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يشتق من غرضها،  .1
الاسم بعبارة "شركة ذات مسؤولية محدودة"، و اختصلاراً بعبلارة )ذ.م.م(، وفلي حلال شلركة الشلخ  الواحلد يجلب أن 

 سم مالكها وان تتبعه عبارة شركة الشخ  الواحد ذات مسؤولية محدودة.يقترن اسم الشركة با
( من هذه المادة، كانوا مسلؤولين فلي أملوالهم الخاصلة وبالتضلامن علن 1حكم البند ) ­ن وأو المدير –ةذا خالف المدير  .2

 التزامات الشركة، فضلاً عن التعويضات ةن كان لها مقتضى.

 (73المادة )

 تأسيسهاعقد الشركة وةجراءات 

 ( من هذا القانون.42،43المبين في المادتين )يتم تأسيس وتسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة على النحو 
 (47المادة )

 سجل الشركاء بالشركة

 على الشركة أن تعد بمركزها سجلاً خاصاً للشركاء يشمل ما يأتي: .1

وعنلوان المركلز اللرئيس فلي ومحلل ةقامتله تلاريخ مليلاده وكل شريك وجنسيته الكامل لسم الا .أ
 .حال الشخ  الاعتباري

 المعاملات التي تجري على الحص  مع بيان تواريخها. .ب

يكون مديرو الشركة مسؤولين عن هذا السجل وصحة بياناته ويكلون للشلركاء ولكلل ذي مصللحة حلق الإطللاع عللى  .2
 هذا السجل.

سلنة البيانلات المدونلة فلي سلجل الشلركاء ملع  الشركة ةلى السلطة المختصة والمسلجل فلي شلهر ينلاير ملن كلل ترسل .3
 طرأت عليها خلال السنة المالية السابقة. التغييرات التي

 (75المادة )

 زيادة عدد الشركاء بالشركة

وجلب عللى ( ملن هلذا القلانون 71بالملادة ) ةذا زاد عدد الشركاء في أي وقت بعد تأسليس الشلركة عللى الحلد المقلرر .1
 من تاريخ حصول تلك الزيادة. اً ن يومثلاثي( 30حوال ةخطار السلطة المختصة خلال )حسب الأالمدير أو المديرين 
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فيما عدا انتقال ملكية حصة الشريك بطريق الإرث أو بحكم قضائي بات  يجب على الشركة تصحيح وضعها خلال . 2 

وةلا اعُتبرت الشركة  ، رىويجوز للسلطة المختصة مد هذه المدة لثلاثة أشهر أخ، ثلاثة أشهر  من تاريخ الإخطار

وبالتضامن فيما بينهم عن الديون والالتزامات  في أموالهم منقضية، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية

 المترتبة على الشركة من تاريخ زيادة عدد الشركاء.

 .ة أو اعتراضهم عليها( من هذه المادة الشركاء الذين يثبت عدم علمهم بتلك الزياد2يستثنى من أحكام البند ). 3
 
 (76المادة )

 رأس المال الشركة
يكون للشركة رأسمال كافً لتحقيق الغرا من تأسيسها ويتكون من حص  متساوية القيمة, ويجلوز لمجللس اللوزراء  .1

 بناء على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة أن يصدر قراراً يحدد فيه حداً أدنى لرأس مال الشركة.
 .  أو ةحداهما ويتم الوفاء بها كاملة عند التأسيس عينيةون الحص  نقدية وتك .2
تودع الحص  النقدية في أحد المصارف العاملة بالدولة ولا يجوز للمصرف أداؤها ةلا لملديري الشلركة بعلد تقلديم ملا  .3

 .وفي حدود ما هو مقرر في عقد تعيينه يثبت قيد الشركة لدى السلطة المختصة
 (77المادة )

 حصة الشريك بالشركة غير قابلة للتجزئة
غير قابلة للتجزئة، فإذا امتلكها أشلخا  متعلددون دون أن يحُلدّدوا ملن يمُلثلهم فلي مواجهلة الشلركة، حصة الشريك تكون 

هو الممثل, ويجوز للشركة أن تحدد لمالكي الحصة وقتاً لإجراء هلذا في عقد التأسيس اعتبُر الشخ  الذي ورد اسمه أولاً 
ختيار، على أن يكون من حقها بعد انقضاء هذا الوقت بيع الحصة لحساب مالكيها، وفي هلذه الحاللة يكلون للشلركاء حلق الا

ةذا استعمل حق الأولوية أكثر ملن شلريك قسلمت الحصل  بيلنهم بنسلبة حصلة كلل ملنهم فلي  رأس الأولوية في شرائها، و
 المال ما لم يتفق على غير ذلك.

 (78المادة )
 العينية ص  الحتقييم 

 يجوز للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يقدموا مقابل حصصهم في الشركة حصصاً عينية.  .1
ملن خللال واحلد أو أكثلر ملن المستشلارين الملاليين المعتملدين ملن قبلل  يتم تقييم الحص  العينية على نفقلة مقلدميها .2

 اطلاً.الهيئة تختارهم السلطة المختصة وةلا اعتبر التقييم ب
 للسلطة المختصة مناقشة تقرير التقييم والاعتراا عليه، وتعيين مقيم آخر ةذا اقتضي الأمر على نفقة مقدمها. .3
العينيلة، ويشلترط  الحصل ( من هذه المادة، يجوز للشركاء أن يتفقوا عللى قيملة 2استثناء مما ن  عليه في البند ) .4

ويكون مقلدمها مسلؤولا قبلل الغيلر علن صلحة تقلدير قيمتهلا فلي  ة،في هذه الحالة اعتماد السلطة المختصة لهذه القيم
عقد الشركة فإذا ثبت أن الحص  العينية قدرت بأكثر من قيمتها الحقيقيلة وجلب عللى مقلدمها أن يلؤدي الفلرق نقلدا 

 للشركة.

 (79المادة )
 التنازل عن حصة الشريك بالشركة أو رهنها

أو رهنها لأي من الشركاء الآخرين أو للغير, ويلتم التنلازل أو اللرهن يجوز لأي شريك التنازل عن حصته في الشركة  .1
وفقاً لشروط عقد تأسيس الشركة بمقتضلى محلرر رسلمي موثلق وفقلاً لأحكلام هلذا القلانون ولا يعتبلر التنلازل أو اللرهن 

 حجة تجاه الشركة أو الغير ةلا من تاريخ قيده بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.
ركة الامتناع عن قيد التنازل أو الرهن في السجل ةلا ةذا خلالف ذللك التنلازل أو اللرهن ملا نل  عليله عقلد لا يجوز للش .2

 تأسيس الشركة أو أحكام هذا القانون.
 (08المادة )

 ةجراءات التنازل عن حصة الشريك بالشركة
وجلب  ­أو بغيلر علوا بعوا  ­ةذا رغب أحد الشركاء في التنازل عن حصته لشخ  من غير الشركاء في الشركة  .1

عليه أن يخطر باقي الشركاء علن طريلق ملدير الشلركة بالمتنلازل ةليله أو المشلتري وبشلروط التنلازل أو البيلع، وعللى 
 المدير أن يخطر الشركاء بمجرد وصول الإخطار ةليه.
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ا من ةخطار المدير ( ثلاثين يوم30( من هذه المادة خلال )1يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة الواردة بالبند) .2
الخبلرة  يواحد أو أكثر من الخبراء ذو تقدر الحصة من خلال، قيمةبالثمن الذي يتفق عليه، وفي حالة الاختلاف على ال

 المختصة بناء على طلب يقدمه طالب الاسترداد وعلى نفقته. سلطةالالفنية والمالية بموضوع الحصة تختاره 
يك قسمت الحصل  أو الحصلة المباعلة بيلنهم بنسلبة حصلة كلل ملنهم فلي رأس ةذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شر .3

 من هذا القانون. (76) المال مع مراعاة أحكام المادة
( من هذه المادة دون أن يسلتعمل أحلد الشلركاء حلق الاسلترداد، كلان الشلريك 2ةذا انقضت المدة المشار ةليها في البند ) .4

 حراً في التصرف في حصته.
 
 
 (18المادة )

 التنفيذ على حصة الشريك بالشركة

ةذا باشر دائن أحد الشركاء ةجراءات التنفيذ على ناتج حصة مدينه، جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقلة البيلع 
ويجوز لشريك أو بناء على طلب يقدم ةلى المحكمة المختصة، وشروطه وةلا وجب عرا الحصة للبيع في المزاد العلني، 

وتطبلق  ة عشر يوملاً ملن تلاريخ رسلو الملزاد،داد الحصة المباعة بنفس الشروط التي رسا بها المزاد خلال خمسأكثر استر
 هذه الأحكام في حالة ةفلاس الشريك.

 (82المادة )
 مسؤولية الشريك عن أية أرباح أو منفعة للشركة
كات لهلا يحوزهلا بصلفة ائتمانيلة أو أربلاح أو يسُأل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجاه الشركة عن أية ممتل

منفعة يتحصل عليها من خلال أعمال الشركة أو نشاطاتها، أو من خلال استعماله لممتلكلات الشلركة أو اسلمها أو علاقاتهلا 
 التجارية.

 الفصل الثاني
 ةدارة الشركــــــــة

 (83المادة )

 مدراء الشركة

ً لما يقرره الشركاء في عقد التأسيس, ويتم اختيار يتولى ةدارة الشركَة ذات المسؤولية الم .1 حدودة مدير أو أكثر وفقا
 في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقلوةذا لم يعين المديرون  هؤلاء المديرين من بين الشركاء أو من غيرهم،

س مديرين، ويخَُول المجلس وةذا تعدد المديرون فإنه يكون للشركاء أن يعيّنوا مجل ،عينتهم الجمعية العمومية للشركاء
 بالصلاحيات والوظائف المبينة في عقد التأسيس.

ما لم يقيد عقد تعيين مدير الشركة أو عقد تأسيسها أو نظامها الداخلي الصلاحيات الممنوحة للمدير، فإنهُ يكون مخولاً  .2
وعة ببيان الصفة التي كون مشفبمباشرة الصلاحيات الكاملة في ةدارة الشركة وتعتبر تصرفاته ملزمة لها بشرط أن ت

 يتعامل بها.
 (48المادة )

 مسؤولية المدراء بالشركة
يسُأل كل مدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجاه الشركة والشركاء والغيلر علن أيلة أعملال غلم يقلوم بهلا كملا  .1

الصلاحية أو مخالفلة أحكلام  يلتزم بتعويا الشركة عن أية خسائر أو مصاريف تتكبدها بسبب يرجع ةلى سوء استخدام
من جانب المدير ويبطل أي ن  في عقد التأسيس أو أو خطأ جسيم أي قانون نافذ أو عقد تأسيس الشركة أو عقد تعيينه 
 في عقد تعيين المدير يتعارا مع أحكام هذا البند.

ي الشلركات ذات المسلؤولية مع مراعاة أحكام الشلركة ذات المسلؤولية المحلدودة وفقلا لهلذا القلانون، تسلري عللى ملدير .2
 المحدودة الأحكام الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة الواردة في هذا القانون.

 (58المادة )

 خلو منصب المدير بالشركة

التعيين على خلاف ذلك، يعزل المدير بقرار ملن الجمعيلة العموميلة سلواء كلان عقد ما لم ين  عقد تأسيس الشركة أو  .1
شريكاً أو غير شلريك، كملا يجلوز للمحكملة علزل الملدير بنلاء عللى طللب شلريك أو أكثلر فلي الشلركة ةذا رأت المدير 

 المحكمة سبباً مشروعاً يبرر العزل.
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وعللى الجمعيلة ، بنسلخة منهلا السللطة المختصلةعللى أن يخطلر للمدير أن يتقدم باستقالة مكتوبة ةلى الجمعية العموميلة  .2
ته خلال ثلاثين يوماً من تلاريخ تقلديمها، وةلا اعتبلرت اسلتقالته نافلذة بعلد انتهلاء هلذه الملدة، العمومية أن تبت في استقال

 وذلك ما لم ين  في عقد تأسيس الشركة أو عقد تعيينه على خلاف ذلك.
دمة . على الشركة ةخطار السلطة المختصة بانتهاء خدمة  المدير خلال مدة أقصاها ثلاثين  يوماً من تاريخ انتهاء الخ3

 ويجب عليها تعيين من يحل محله خلال تلك الفترة.
 (86المادة )

 قيام المدير بالشركة بعمل منافس

منافسلة أو ذات أغلراا مماثللة  يتولى الإدارة في شلركة أخلرىلا يجوز للمدير بغير موافقة الجمعية العمومية للشركة أن 
ويترتب عللى مخالفلة ذللك جلواز  ،أو مماثلة لتجارة الشركة أو أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بصفقات في تجارة منافسة

 عزل المدير وةلزامه بالتعويا.
 (87المادة ) 

 مسؤولية ةعداد الحسابات

يتولى مدير الشركة ةعداد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، كما يقوم بإعداد تقرير سنوي عن نشاط الشركة 

أن توزيع الأرباح للجمعية العمومية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة ووضعها المالي ويقدم اقتراحه بش

 المالية.

 (88المادة )

 ين مجلس الرقابةيتع

بالرقابة ةلى مجلس مكون من ثلاثة من الشركاء عللى الأقلل، أن يعهدوا  عليهمةذا زاد عدد الشركاء على سبعة، وجب  .1
بعد انتهاء هذه المدة أو تعين غيرهم من الشركاء كما يجوز لها علزلهم فلي أي وقلت وللجمعية العمومية أن تعيد تعيينهم 

 ·لسبب مقبول
 ·لا يكون للمديرين صوت في انتخاب أعضاء مجلس الرقابة أو عزلهم .2

 (89المادة )

 صلاحيات مجلس الرقابة

قديم تقرير عن ةدارتهم ويراقب هلذا لمجلس الرقابة أن يفح  دفاتر الشركة ووثائقها، وأن يطالب المديرين في أي وقت بت
المجلس الميزانية والتقرير السنوي وتوزيع الأرباح ويقدم تقريره في هذا الشأن ةلى الجمعية العموميلة للشلركاء قبلل تلاريخ 

 ·انعقادها بخمسة أيام على الأقل
 (90المادة )

 مسؤولية أعضاء مجلس الرقابة

يرين ةلا ةذا علموا بما وقع فيهلا ملن أخطلاء وأغفللوا ذكلر هلذه الأخطلاء فلي لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المد
 .تقريرهم المقدم للجمعية العمومية للشركاء 

 (19المادة )
 حقوق الشركاء غير المديرين

 يكون للشركاء غير المديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي لا يوجد بها مجلس رقابة، جميع الحقلوق المرتبطلة
 وكل اتفاق على غير ذلك يعتبر باطلاً. بوصف الشريك الواردة بهذا القانون أو بعقد التأسيس

 الفصل الثالث
 الجمعية  العمومية

 (29المادة )

 وانعقادهاالجمعية العمومية  تشكيل 

جلللس للشللركة ذات المسللؤولية المحللدودة جمعيللة عموميللة تتكللون مللن جميللع الشللركاء, وتنعقللد بللدعوة مللن المللدير أو م .1
المديرين مرة واحدة على الأقل في السنة وذلك خلال الأشهر الأربعة التي تلي نهاية السنة المالية، ويكلون انعقادهلا فلي 

 الزمان والمكان المعينين في خطاب الدعوة للاجتماع.
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ر يملكون ملا لا دعوة الجمعية العمومية للانعقاد ةذا طلب ذلك شريك أو أكثالمديرين  المخول من  المدير أويجب على  .2
 يقل عن ربع رأس المال.

 (39المادة )
 ةعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية
للدعوة (  ملن هلذا القلانون يكلون توجيله ا96باستثناء الجمعية العمومية المؤجلة  لعدم اكتملال النصلاب وفقلاً لحكلم الملادة )

عليها عقد التأسليس، وذللك قبلل الموعلد المحلدد لانعقلاد  ين أو بأية وسيلة أخرى بكتب مسجلة لانعقاد الجمعية العمومية 
 الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل أو خلال فترة أقصر يتفق عليها جميع الشركاء.

 
 
 
 
 (49المادة )

 اختصاصات الجمعية العمومية السنوية 

 وي بالنظر واتخاذ قرار بشأن المسائل الآتية:تخت  الجمعية العمومية للشركة ذات المسؤولية المحدودة في اجتماعها السن

تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية  وتقرير مدقق الحسابات وتقرير  .1

 مجلس الرقابة .

 الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما. .2
 الأرباح التي توزع على الشركاء. .3
 المديرين وتحديد مكافآتهم.تعيين  .4
 تعيين أعضاء مجلس المديرين )ةن وجد(. .5
 تعيين أعضاء مجلس الرقابة )ةن وجد(. .6
تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي ةذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفقاً لأحكام  .7

 الشريعة الإسلامية.
 آتهم.تعيين مدقق الحسابات أو أكثر وتحديد مكاف  .8
 المسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصها بموجب أحكام هذا القانون أو أحكام عقد التأسيس. .9

 (59المادة )
 حضور اجتماع الجمعية العمومية

لكل شريك حق حضلور اجتماعلات الجمعيلة العموميلة مهملا كلان علدد الحصل  التلي يملكهلا ولله أن ينيلب عنله بتفلويا 
ن أو أي طرف آخر يجيلز عقلد التأسليس تعيينله لتمثيلل الشلريك فلي الجمعيلة العموميلة, خا  شريكاً آخر من غير المديري

 ويكون لكل شريك عدد من الأصوات بقدر عدد ما يملكه أو يمثله من حص .
 (96المادة )

 النصاب القانوني للانعقاد والتصويت

( من الحصل  فلي %75ا لا يقل عن )لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً ةلا بحضور شريك أو أكثر يملكون م .1
 رأس مال الشركة.

( ملن هلذه الملادة، وجلب دعلوة الشلركاء لاجتملاع ثلان يعقلد خللال 1ةذا لم يتوفر النصاب على النحو المبين فلي البنلد )  .2
 ( من رأس المال.%50( يوماً تالية للاجتماع الأول، على ألا تقل نسبة الحضور عن )14)
( ملن هلذه الملادة، وجلب دعلوة الشلركاء لاجتملاع 2( و)1وني على النحو المبين فلي البنلدين )ةذا لم يتوفر النصاب القان .3

 ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني ويعتبر صحيحاً بمن حضر.
جتملاع ملا للم لا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة ةلا ةذا صدرت بالأغلبية للشركاء الحاضرين والممثلين في الا .4

 ين  عقد التأسيس على أغلبية أكبر.
 (97المادة )

 ةدراج بند على جدول أعمال الجمعية العمومية 
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تبين أثناء الاجتماع وقائع خطيرة  ةذالا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ةلا 
في بداية الاجتماع ةدراج مسألة معينة على جدول الأعمال وجب على المديرين تقتضي المداولة فيها وةذا طلب أحد الشركاء 

 ةجابة الطلب وةلا كان من حق الشريك أن يحتكم ةلى الجمعية العمومية.
 (98المادة )

 مناقشة موضوعات جدول أعمال الجمعية العمومية 

رون ملزمين بالإجابلة عللى أسلئلة الشلركاء لكل شريك حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ويكون المدي
بالقدر الذي لا يعرا مصالح الشركة للضرر فإذا رأى أحد الشركاء أن اللرد عللى سلؤاله غيلر كلاف احلتكم ةللى الجمعيلة 

 العمومية وكان قراراها واجب النفاذ.
 (99المادة )

 التصويت على ةبراء ذمة المدير الشريك
 .في التصويت على القرارات الخاصة بإبراء ذمته من المسؤولية عن الإدارةالاشتراك الشريك  لا يجوز للمدير

 (100المادة )

 سجل اجتماعات الجمعية العمومية

يحرر محضر بخلاصة وافية لمناقشات الجمعية العمومية، وتدُوّن محاضرها وقراراتهلا فلي سلجل خلا  يلودع فلي مقلر  
ه أو بوكيللل عنلله، كمللا يكللون للله الإطلللاع علللى الميزانيللة العموميللة الشللركة ويكللون لأي مللن الشللركاء الإطلللاع عليلله بنفسلل

 وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي.
 (110المادة )

 الشركة و زيادة أو تخفيا رأسمالهاتأسيس تعديـل عقـد 
ن ثلاثلة أربلاع لا يجوز تعديل عقد تأسليس الشلركة ولا زيلادة رأس مالهلا أو تخفيضله ةلا بموافقلة علدد ملن الشلركاء يمثللو

الحص  الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية وتكون نسبة الزيادة أو التخفيا وفقاً لنسلبة حصل  الشلركاء فلي الشلركة 
 ما لم يتُفق على خلاف ذلك، ومع ذلك لا يجوز زيادة التزامات الشركاء ةلا بموافقتهم الإجماعية.

 (210المادة )
 مدقق حسابات الشركة

المسؤولية المحدودة مدقق حسابات أو أكثر تعينهم  الجمعية العمومية للشركاء كل سنة، وفيما عدا  يكون للشركة ذات
( من هذا القانون، تسري في شأن مدقق حسابات الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأحكام الخاصة 244أحكام المادة )

 تصة" محل "الهيئة" في كل موضع وردت فيه.بمدققي الحسابات في الشركات المساهمة العامة، وتحل "السلطة المخ
 (310المادة )

 الاحتياطي القانوني
من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي قانوني،  (%10)كل سنة  خص  يجب على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن ت

 ·ةذا بلغ الاحتياطي نصف رأس المال خصي ويجوز أن يقرر الشركاء وقف هذا الت
 (410المادة )

 سريان أحكام الشركات المساهمة
لية المحدودة الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة فيما لم يرد به ن  خا  في هذا ؤوتسري على الشركة ذات المس

 القانون وتحل السلطة المختصة محل الهيئة في كل موضع وردت فيه . 

 الباب الرابع
 الشركات المساهمة العامة

 الفصل الأول
 المساهمة العامة وتأسيسها تعريف الشركة

 (510المادة )

 تعريف الشركة 

شركة المساهمة العامة هي الشركة التي يقُسم رأسمالها ةلى أسهم متساوية القيمة وتكون قابللة للتلداول ويكتتلب المؤسسلون 
بقلدر حصلته فلي ةلا  بجزءٍ من هذه الأسهم بينما يطُرح باقي الأسهم على الجمهور في اكتتاب عام، ولا يسلأل المسلاهم فيهلا

 .رأس المال
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 (106المادة )    
 اسم الشركة 

كة استثمار يكون لكل شركة مساهمة عامة اسم تجاري، ولا يجوز أن يكون اسما لشخ  طبيعي ةلا ةذا كان غرا الشر
يع هذا الشخ  أو ةذا تملكت الشركة اسما تجاريا أو حصلت على حق استغلاله، وفي جم براءة اختراع مسجلة باسم

 الأحوال، يجب أن يضاف ةلى اسم الشركة عبارة " شركة مساهمة عامة".

 (107المادة )
 عدد المؤسسين

 يجوز لخمسة أشخا  أو أكثر تأسيس شركة مساهمة عامة. .1
وأية شركة أو جهلة مملوكلة بالكاملل ملن قبلل أيٍ منهملا أن تكلون مسلاهماً المحلية  للحكومةيجوز للحكومة الاتحادية أو  .2

كما يجوز لها أن تشرك معها في تقديم رأس الملال  تؤسس بمفردها شركة مساهمة عامةمساهمة عامة أو أن في شركة 
 .·( من هذه المادة1عدداً أقل مما نُ  عليه في البند )

 ( من هذه المادة تحول أي شركة ةلى شركة مساهمة عامة .1يستثنى من الحد الأدني المذكور بالبند ) .3

 (108المادة )
 ركةمدة الش

تكون مدة الشركة محددة بعقد التأسيس و نظامها الأساسي، ويجوز بقرار خا  تمديلد هلذه الملدة أو تقصليرها ةذا اقتضلى 
 غرا الشركة ذلك.

 
 (109لمادة )ا

 المؤسس 

المؤسس هو كل من وقع عقد تأسيس الشركة ويمتلك نسبة من رأس مالها نقداً أو قلدم حصصلاً عينيلة عنلد تأسيسلها ملع  .1
 ام بأحكام هذا القانون.الالتز
يلتزم المؤسس بأية أضرار قد تصليب الشلركة أو الغيلر نتيجلة مخالفلة قواعلد وةجلراءات التأسليس، ويكلون المؤسسلون  .2

سلم اشخصليا ةذا للم يبلين  سلؤولاً مسؤولين بالتضامن عما التزموا به، ويعتبر من فوا عن غيره في تأسليس الشلركة م
 .التفوياند من التزم عنه أو ةذا اتضح بطلان س

 (110المادة )
 عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي

 يحرر المؤسسون فيما بينهم عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، مشتملا على البيانات الآتية: .1

 اسم الشركة ومركزها الرئيسي.  ­أ 
 الغرا الذي أنشئت من أجله الشركة.  ­ب
 .وعنوانه ميلاده وموطنهتاريخ وكل مؤسس وجنسيته الاسم الكامل ل  ­ج
، والمقدار المدفوع مقدار رأس مال الشركة وعدد الأسهم التي ينقسم ةليها رأس المال والقيمة الاسمية لكل سهم  ­د

 .من قيمة كل سهم
 تعهد المؤسسين بالسعي لإتمام ةجراءات التأسيس. ­هـ 
فاقها في عمليات  التأسيس والتي تلتزم الشركة بيان تقريبي لمقدار المصروفات والأجور والتكاليف المتوقع ةن  ­و

 بأدائها بسبب تأسيسها.

والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والامتياز  وقيمتها المبدئية بيان عن الحص  العينية واسم مقدمها  ­ز 
 ·ةن وجدت المرتبة على هذه الحصة

ً للقانون والقرارات التي تصدر نفاذاً له وأن . يجب أن يكون كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة م2 طابقا
يتضمن الأحكام والاختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة، وتصدر الهيئة نموذج عقد 

 التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وتلتزم الشركات بهذا النموذج.
 (111المادة )

 التزام المساهمين بالنظام الأساسي
السللطة المختصلة ملزملاً  ىمراعاة أحكام هذا القانون، يعتبر النظام الأساسي للشركة بعد قيدها بالسلجل التجلاري للدمع  .1

 لكافة مساهميها.
 يعُتبر أي مبلغ مستحق الأداء من أحد المساهمين للشركة بموجب أحكام النظام الأساسي ديناً مستحقاً في ذمته للشركة. .2
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 (211المادة )
 لجنة المؤسسين

يختار المؤسسون لجنة من بينهم لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تتولى اتخاذ ةجراءات  تأسيس الشركة وتسجيلها للدى  .1
التأسليس وملن  ةجلراءاتويكون كل من لجنة المؤسسين والمستشارين والأطراف المشاركة فلي  ذات العلاقة الجهات 

كافللة المسللتندات والدراسللات والتقللارير المقدمللة ةلللي ينللوب عللنهم مسللئولين مسللئولية كاملللة عللن صللحة ودقللة واكتمللال 
 الجهات المعنية فيما يخ  عملية تأسيس وترخي  وتسجيل وقيد الشركة.

الهيئلة  ابعلة وةنجلاز ةجلراءات  التأسليس للدىيجوز للجنة المؤسسين تفويا احد أعضائها أو شخ  من الغير في مت .2
 ي هذا الشأن.والسلطة المختصة وفق الضوابط التي تضعها الهيئة ف

ً مالي اً يجب أن تعين لجنة المؤسسين مستشار .3 ً قانوني اً ومستشار ا  .ومدقق حسابات للاكتتاب ا
 
 
 (311المادة )

 ةجراءات التأسيس لدى السلطة المختصة
ً بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي  .1 تقوم لجنة المؤسسين بتقديم طلب التأسيس ةلى السلطة المختصة مشفوعا

مستندات أخرى تطلبها وأية قتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح لتنفيذه والجدوى الا
 السلطة المختصة.

تقوم السلطة المختصة بالنظر في طلب التأسيس، وةصدار موافقتها المبدئية على الطلب أو الرفا وةبلاغ لجنة  .2
ً أو من تاريخ ( عشرة أيام عمل من تاريخ تقدي10المؤسسين به خلال ) م الطلب ةليها في حال كون الطلب مستوفيا

استيفاء المستندات أو البيانات المطلوبة، ويعُتبر عدم ةصدار السلطة المختصة لموافقتها المبدئية خلال هذه المدة بمثابة 
 رفا لطلب التأسيس. 

( من هذه المادة دون أن تبتّ فيه، 2)ةذا رفضت السلطة المختصة طلب التأسيس أو انقضت المدة المشار ةليها بالبند  .3
( عشرة أيام عمل، فإذا 10جاز للجنة المؤسسين التظلم أمام المدير العام للسلطة المختصة أو من يقوم مقامه خلال )

(  خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، جاز للجنة المؤسسين الطعن لدى 15رفا التظلم أو لم يبت فيه خلال )
من تاريخ ةخطارها بقرار  ا( ثلاثين يوم30في قرار الرفا الصادر عن السلطة المختصة خلال )المحكمة المختصة 

 الرفا أو من تاريخ فوات تلك المدة في حال عدم صدور قرار الرفا.
 (411المادة )

 ةجراءات التأسيس لدى الهيئة
دئية للسلطة المختصة وبعقد تأسيس الشركة تقوم لجنة المؤسسين بتقديم طلب التأسيس ةلى الهيئة مشفوعاً بالموافقة المب .1

ونظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح لتنفيذه ونشرة 
 الاكتتاب وأية موافقات من الجهات المختصة والمتعلقة بالطلب وفقاً للمتطلبات المعمول بها لدى الهيئة.

( 10طلب التأسيس، وتخطر لجنة المؤسسين بملاحظاتها على طلب التأسيس ومستنداته خلال  ) تقوم الهيئة بالنظر في .2
عشرة أيام عمل من تاريخ  تقديم الطلب مستوفياً أو من تاريخ تقديم المقيم المعين من قبل الهيئة  تقريره النهائي بتقييم 

ةجراء التعديلات التي تراها الهيئة ضرورية الحص  العينية ةن وجدت، وعلى لجنة الـمؤسسين استكمال النق  أو 
( خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار، وةلاّ جاز للهيئة اعتبار ذلك تنازلاً عن 15لاستكمال طلب التأسيس خلال )

 طلب التأسيس.
تيفاء ( عشرة أيام عمل من تاريخ اس10تقوم الهيئة بإرسال نسخة من الطلب ومستنداته ةلى السلطة المختصة خلال ) .3

( عشرة أيام عمل من تاريخ ةرسال الطلب ةليها، 10الطلب للنظر فيه ثم تجتمع الهيئة مع السلطة المختصة خلال )
وفي حال وجود أية ملاحظات للسلطة المختصة تقوم الهيئة بإخطار لجنة الـمؤسسين بها ويتم استكمال النق  أو 

( عشرة أيام عمل من تاريخ ةبلاغ 10ال طلب التأسيس خلال )ةجراء التعديلات التي تراها السلطة المختصة لاستكم
لجنة الـمؤسسين وةلا جاز للهيئة اعتبار ذلك تنازلا عن طلب التأسيس، وتقوم الهيئة بالتأكد من استيفاء الطلب وجميع 

 المستندات والملاحظات وترسل النسخة المعدلة ةلى السلطة المختصة. 
 (511المادة )

 توثيق عقد التأسيس
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على لجنة المؤسسين توثيلق عقلد التأسليس وفقلاً لأحكلام هلذا القلانون وموافلاة الهيئلة بنسلخة منله ونسلخة ملن قلرار السللطة 
فللي الدولللة تؤُكللد وفللاء المللرخ  لهللا المختصللة المبللدئي بالموافقللة علللى التللرخي  وشللهادة صللادرة عللن أحللد المصللارف 

 على ةعلان نشرة الاكتتاب. المؤسسين بالمبالغ المستحقة عليهم قبل موافقة الهيئة
 (161المادة )

 تعديل البيانات في طلب التأسيس
لا يجوز تعديل أية بيانات في طلب تأسليس الشلركة بعلد تقديمله للسللطة المختصلة خللال أيلة مرحللة ملن مراحلل التأسليس 

ة بطللب التأسليس، وفلي سواء في رأسمال الشركة أو أغراضها أو أسلماء المؤسسلين فيهلا أو غيرهلا ملن البيانلات الموجلود
 لاتخاذ ما تراه مناسباً.ةلى السلطة المختصة يحال الأمر حال حدوث ذلك 

 (117المادة )

 مساهمة المؤسسين في رأس مال الشركة 

وذلك قبلل المصدر  ( من رأس مال الشركة%70( ولا تزيد على )%30على المؤسسين أن يكتتبوا باسهم لا تقل عن ) .1
 في باقي أسهم الشركة.الدعوة للاكتتاب العام 

 لا يجوز للمؤسسين الاكتتاب في الأسهم المطروحة للاكتتاب العام. .2
 (118المادة )

 تقييم الحص  العينية

 يجوز لمؤسسي الشركة أن يقدموا مقابل أسهمهم في الشركة حصصاً عينية. .1
تختارهم  الماليين تختاره أو  ر من المستشارينمن خلال واحد أو أكث مقدميها يتم تقييم الحص  العينية على نفقة  .2

ةلا اعتبر  الهيئة من المعتمدين لديها أو من الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التقييم والتي تقرها الهيئة و
 التقييم باطلاً.

د تقرير للمقيم الإطـلاع على أية معلومات أو مستندات يرى أنها ضرورية لتمكينه من القيام بالتقييم المطلوب وةعدا .3
التقييم بكفاءة ويتعين على لجنة المؤسسين أو مجلس الإدارة، بحسب الأحوال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويده بما 

 يطلب من معلومات ووثائق ومستندات خلال أقرب وقت ممكن من تاريخ ذلك الطلب.
ة عن دقة وكفاية واكتمال البيانات تكون مسؤولية المقيم ولجنة المؤسسين ومجلس الإدارة )ةن وجد( مسئولية كامل .4

 والمعلومات الواردة في تقرير التقييم.
للهيئة مناقشة تقرير التقييم والاعتراا عليه، ويجوز لها تعيين مقيم آخر ةذا اقتضي الأمر على نفقة الشركة تحت  .5

 التأسيس.
ً في استعمال بعا الأموال الحص  العينية المقدمة من الشخ  العام امتيازاً أو  ن تكون الحصة أو يجوز أ .6 حقا

 العامة.

 ( 119المادة )
 تقييم الحص  العينية اللاحق

 العينية اللاحق لمرحلة تأسيس الشركة لذات أحكام التقييم المنصو  عليها في هذا القانون. يخضع تقييم الحص 
 ( 012المادة )

 المبالغة في تقييم الحص  العينية

 العينية من قبل المقيم جاز لها اتخاذ ما يلي: أو ةهمال في تقييم الحص ةذا ثبت للهيئة وجود أي مبالغة .1

 سنتين. منع المقيم من مزاولة نشاط التقييم لدي الهيئة لمدة لا تقل عن   أ.
 منع المقيم من مزاولة نشاط التقييم لدي الهيئة بصفة نهائية في حال تكرار المخالفة.ب. 

( خمسللة عشللر يللوم عمللل مللن تللاريخ 15يئللة أمللام رئلليس مجلللس ةدارة الهيئللة خلللال )يجللوز للمقلليم الللتظلم مللن قللرار اله. 2
( من هذه المادة، فإذا رفا رئيس مجلس ةدارة الهيئة التظلم أو لم يبت فيه 1ةخطاره بأحد القرارين الواردين في البند )

( 30تصلة وذللك خللال )( خمسة عشلر يلوم عملل ملن تلاريخ تقديمله جلاز للمقليم الطعلن أملام المحكملة المخ15خلال )
 ثلاثين يوماً من تاريخ رفا التظلم أو فوات المدة التي يجب فيها الرد على التظلم بحسب الأحوال.

 (112المادة )

 الدعوة للاكتتاب العام

التأسليس وملن ينلوب علنهم  ةجلراءاتيوقع علي نشرة الاكتتاب لجنة المؤسسين والمستشارين والأطراف المشاركة فلي  .1
 ولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها.ويكونون مسؤ
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باللغة العربية قبل بدء الاكتتلاب  تصدر ةحداهما  تكون الدعوة للاكتتاب العام بنشرة تعلن في صحيفتين محليتين يوميتين .2
 .على الأقلعمل بخمسة أيام 

  بيانلات علن اسلم الشلركة يشلتمل عللى وجله الخصلوتحلدد الهيئلة بياناتله و يكون الاكتتاب في الأسهم بمقتضى طللب .3
وغرضللها ورأس مالهللا وشللروط الاكتتللاب واسللم المكتتللب وعنوانلله بالدولللة ومهنتلله وجنسلليته وعللدد الأسللهم التللي يريللد 

 الاكتتاب فيها وتعهده بقبول أحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

 (212المادة )
 الجهات المرخ  لها بتلقي الاكتتاب

القيام بذلك في الدولة والتي تحددها لجنة الـمؤسسين في نشرة بالجهات المرخ  لها أو  هةالجيكون الاكتتاب لدى  .1
 الاكتتاب، ويجوز أن يتم الاكتتاب الكترونياً وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.

على مبالغ الاكتتاب الجهات التي تم الاكتتاب لديها بالأموال المدفوعة من المكتتبين والعوائد الناجمة تحتفظ الجهة أو  .2
الأسهم لحساب الشركة تحت التأسيس ولا يجوز تسليمها لمجلس ةدارة الشركة ةلا بعد ةصدار الهيئة لشهادة  في

 السلطة المختصة. ىتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري لد

 
 (312المادة )

 متعهد التغطية
ون للشركة عند تأسيسها أو عنلد زيلادة رأسلمالها متعهلد ( من هذا القانون، يجوز أن يك10بأحكام المادة ) ةخلالدون  .1

وله أن يعيلد طلرح ملا اكتتلب بله ملن من أسهم الاكتتاب،  يتبقىلتغطية ما المعتمدين من قبل الهيئة  تغطية أو أكثر من
 .يصدر بها قرار من الهيئة التيأسهم وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات 

 وابط وشروط مزاولة نشاط متعهد التغطية بالدولة.مجلس ةدارة الهيئة قراراً بضيصدر  .2
 (412المادة )

 مدة الاكتتاب

 ( ثلاثين يوم عمل .30( عشرة أيام عمل ولا تزيد على )10جب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحا لمدة لا تقل عن )ي. 1

ز للجنة المؤسسين التقدم للهيئة . ةذا لم يتم تغطية الاكتتاب بالكامل في الأسهم المطروحة خلال المدة المحددة لهُ جا2

 ( عشرة أيام عمل في حال عدم وجود متعهد تغطية.10للموافقة على تمديد فترة الاكتتاب لمدة ةضافية لا تجاوز)

ولم يكن المؤسسون قد اكتتبوا . ةذا انقضت المدة الإضافية دون أن تتم تغطية جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 3
من هذا القانون، جاز لهم الاكتتاب فيما تبقى من النسبة المقررة لهم، وةلا  (117) مقرر لهم في المادةبالحد الأقصى ال

ً بالموافقة على من الهيئة القرار الصادر اعتبر    .التأسيس لاغيا
 (512)المادة 

 توزيع الأسهم على المكتتبين

ى المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به أو على النحو الذي ةذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم عل
 تحددهُ نشرة الاكتتاب وتوافق عليه الهيئة، ويجري التوزيع ةلى أقرب سهم صحيح. 

 ( 261المادة )

 تخصي  الأسهم ورد المبالغ الفائضة

 بعد غلق باب الاكتتاب اتخاذ ما يأتي:الجهات المرخ  لها بتلقي الاكتتاب يجب على 

 ( خمسة أيام عمل من غلق باب الاكتتاب.5  الأسهم للمكتتبين خلال مدة لا تجاوز ). تخصي1

. رد المبالغ الفائضة التي دفعها المكتتبون والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم يتم تخصي  أسهم بشأنها خلال مدة لا 2
 ( خمسة أيام عمل من تاريخ تخصي  الأسهم للمكتتبين5تجاوز )

 (271المادة )
 اكتتاب جهاز الإمارات للاستثمار
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لجهاز الإمارات للاستثمار الحق في الاكتتاب بأسهم أية شركة مساهمة عامة تؤسس فلي الدوللة وتطلرح أسلهمها للاكتتلاب 
، مع غلق باب الاكتتابقبل سداد قيمتها على أن يتم  العام ( من الأسهم المطروحة للاكتتاب%5العام, وذلك بما لا يجاوز )

 الهيئة بما يفيد ذلك. موافاة
 (128المادة )

 الإعلان عن عدم تأسيس الشركة
:يأتي ذلك للجمهور ويترتب على هذا الإعلان ما  هيئةةذا لم يتم تأسيس الشركة تعلن ال  

استرداد المبالغ التي دفعوها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور الإعلان  والعوائد التي ترتبت عليها ويكون   .1

 مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بها فضلاً عن التعويا عند الاقتضاء.المؤسسون 

يتحمل المؤسسون المصروفات التي أنفقت في تأسيس الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن قبل الغير عن الأفعال  .2
 والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس.

 
 
 
 (291المادة )

 البناء السعري للأوراق المالية
( من هذا القلانون، للهيئلة أن تصلدر قلراراً يلنظم آليلة الاكتتلاب عللى أسلاس البنلاء 279، 117عاة أحكام المادتين )مع مرا

السعري للأوراق المالية وتلتزم الجهات الراغبة في ةتباع هذا الأسلوب بالأحكام والإجراءات المنصو  عليها فلي القلرار 
 الذي تصدره الهيئة بهذا الشأن.

  (013المادة )
 مصروفات التأسيس

ويلتم  تتحمل الشلركة جميلع المصلروفات التلي أنفقتهلا لجنلة المؤسسلين لأغلراا تأسليس الشلركة وةصلدار أوراقهلا الماليلة
 الجمعية العمومية التأسيسية للشركة لمناقشته وةقراره.ى عرا البيان التفصيلي لتلك المصروفات عل

 (113المادة )
 الجمعية العمومية التأسيسية

لى لجنة المؤسسين دعوة المساهمين لعقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للشركة خلال مدة لا تتجاوز يجب ع .1
 ( خمسة عشر يوماً من تاريخ غلق باب الاكتتاب.15)

( من هذه المادة دون أن يقوم المؤسسون بهذه الدعوة قامت الهيئة بدعوة 1ةذا انقضت المدة المشار ةليها في البند ) .2
 على نفقة الشركة.للانعقاد ية العمومية الجمع

يتحقق النصاب في اجتماع للجمعية العمومية التأسيسية بحضور  ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أكبر، .3
ل الاجتماع  رأسمالمن  (%50يمثلون بالوكالة مالا يقل عن) مساهمين يملكون أو الشركة فإذا لم يتوافر النصاب، اجُق

ً من تاريخ 15ولا تجاوز ) أيام( خمسة 5بعد مضي فترة لا تقل عن ) ية العموميةلتنعقد الجمع ( خمسة عشر يوما
 .ينضراحأياً كان عدد الالاجتماع الأول ويعُتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً 

 لذلك من بين المؤسسين. العمومية التأسيسية يرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية  .4
يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الذين مساهمين البأغلبية أصوات  مية التأسيسيةتصدر قرارات الجمعية العمو .5

  الممثلة في الاجتماع. 
 (213المادة )

 الجمعية العمومية التأسيسية اختصاصات 

 :في المسائل الآتيةبالنظر واتخاذ قرار الجمعية العمومية التأسيسية  على وجه الخصو   خت ت
 عن ةجراءات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها. تقرير المؤسسين .1
 تصرفات المؤسسين المتعلقة بالشركة خلال فترة التأسيس. .2
 الموافقة على تأسيس الشركة. .3
 نهم من قبل المؤسسين.يةدارة في حال عدم تعيأعضاء أول مجلس  انتخاب .4
 نهم من قبل المؤسسين.يحال عدم تعي تعيين مدققي الحسابات في .5
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أعضللاء لجنللة الرقابللة الشللرعية الداخليللة والمراقللب الشللرعي ةذا كانللت الشللركة تمللارس نشللاطها وفقللاً لأحكللام تعيللين  .6
 نهم من قبل المؤسسين.يالشريعة الإسلامية في حال عدم تعي

 (313المادة )
 طلب ةصدار شهادة التأسيس

 العمومية التأسيسية بتقديم طلب لجمعية( عشرة أيام عمل من تاريخ انعقاد اجتماع ا10يقوم مجلس ةدارة الشركة خلال )
 :ةلى الهيئة لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة مرفقاً به ما يأتي

 تقرير من الجهة التي تولت تدقيق حسابات الاكتتاب. .1
ةقرار من لجنة المؤسسين بتمام الاكتتاب في رأس المال كاملاً وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم و بيان بأسمائهم  .2

 ياتهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم. وجنس
 شهادة مصرفية تؤكد ةيداع المبلغ الواجب الدفع من رأس مال الشركة. .3
بيان بأسماء أعضاء مجلس ةدارة الشركة وةقرار منهم بأن عضويتهم لا تتعارا وأحكام هذا القانون والقرارات  .4

 الصادرة بموجبه.
عية الداخلية والمراقب الشرعي ةذا كانت الشركة تباشر نشاطها وفقاً لأحكام بيان بأسماء أعضاء لجنة الرقابة الشر .5

 الشريعة الإسلامية. 
 محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.   .6

 أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة. .7
 (413المادة )

 ةصدار شهادة التأسيس 
إصدار شهادة بتأسيس الشركة ( من هذا القانون ب133دة )استكمال المستندات المشار ةليها في الماتقوم الهيئة في حال 

 ( خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً من مجلس ةدارة الشركة.5وذلك خلال )
 (513المادة )

 قيد الشركة لدى السلطة المختصة

اتخاذ الشركة  صدار الهيئة شهادة تأسيس( عشرة أيام عمل من تاريخ ة10يجب على مجلس ةدارة الشركة خلال ) .1
  ةجراءات قيدها لدى السلطة المختصة.

( خمسة أيام عمل من 5تقوم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وةصدار رخصة تجارية لها خلال ) .2
 تاريخ استيفاء المستندات وسداد الرسوم، وةخطار الهيئة بنسخة من الرخصة التجارية.

 (136المادة )
 ةخطار المسجل

( خمسة أيام عمل من تاريخ ةصدار السلطة المختصة للرخصة التجارية لها 5رئيس مجلس ةدارة الشركة خلال )يقوم 
بإخطار المسجل بشهادة التأسيس وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والرخصة التجارية لقيدها بسجل الشركات 

 شأن.ونشرها على نفقة الشركة وفق الضوابط التي يضعها الوزير بهذا ال
 (137المادة )

 ةدراج أسهم الشركة في السوق المالي
( خمسة عشر يلوم عملل ملن تلاريخ 15يجب على مجلس ةدارة الشركة التي طرحت أسهماً لها في اكتتاب عام خلال ) .1

قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة  ةدراج أسهم الشركة في أحد الأسواق المالية المرخصة فلي الدوللة وفقلاً 
 قواعد ونظم الإدراج المتبعة لدى الهيئة والسوق المالي الذي سيتم ةدراج أسهمها فيه.ل
 على الشركات المدرجة بأحد الأسواق المالية بالدولة مراعاة التشريعات والأنظمة المعمول بها لدى السوق المالي. .2

 (138المادة )       

 تصرفات المؤسسين 

ل التجلاري للدى السللطة المختصلة آثلار جميلع التصلرفات التلي أجراهلا المؤسسلون تنتقل ةلى الشركة بمجلرد قيلدها بالسلج
 ·لحسابها قبل القيد، وتتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقها المؤسسون في هذا الشأن

 (139المادة )
 تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي

تعديل عقد تأسيسها بقرار خا   ئة والسلطة المختصة ةصداربعد موافقة الهيمع مراعاة أحكام هذا القانون، يجوز للشركة 
 أو نظامها الأساسي.
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 (014المادة )
 على البيانات والمعلومات الإطلاع

يجب على الشركة توفير نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي على موقع الشركة الالكتروني وأية وثائق أو  .1
 معلومات أخرى تحددها الهيئة.

سال نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي لأي مساهم يتقدم بطلب بهذا الخصو  وذلك على على الشركة ةر .2
 . نفقته

 (114المادة )
 سجل المساهمين وسجلات الشركة

 على كل شركة الاحتفاظ بسجل لمساهميها وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.    .1

 ت ووثائق الشركة.ودفاتر وسجلا سجل المساهمين للهيئة الحق في الإطلاع على .2
 (214المادة )

 شراء أصول خلال السنة المالية الأولى 
ةذا قامت الشركة قبل اعتماد الجمعية العمومية لحسابات السنة المالية الأولى بشراء أصول أو شلركات أو مؤسسلات بقيملة 

ويجلوز للهيئلة ةخضلاع ( من رأس مالها، وجلب عللى مجللس الإدارة ةخطلار الهيئلة بلذلك، %20تزيد في مجموعها على )
 . تلك الأصول أو الشركات أو المؤسسات للتقييم وفقاً لأحكام هذا القانون
 الفصل الثاني

 شركة المساهمة العامةةدارة 
 (143المادة )

 مجلس الإدارة شكيلت
ضوية ومدة العحصراً يتولى ةدارة الشركة مجلس ةدارة يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه  .1

فيه على أن يكون عدد أعضائه فردياً لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على ةحدى عشر عضواً، وألا تزيد مدة 
ميلادية تبدأ من تاريخ الانتخاب أو التعيين، ويجوز ةعادة انتخاب العضو لأكثر من  العضوية فيه على ثلاث سنوات

 مرة.
ئيساً للمجلس ونائباً لللرئيس يحلل محلّله عنلد غيابله أو قيلام لسري ربالتصويت اينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه  .2

عاملاً  ا، ولا يجلوز للعضلو المنتلدب أن يكلون رئيسلاً تنفيلذياً أو ملديرللشلركة ، ويجوز انتخلاب عضلو منتلدبمانع لديه
 لشركة أخرى.

كملا يتعلين  ضلو المنتلدبيجب عللى مجللس الإدارة ةخطلار الهيئلة بقلرارات انتخلاب رئليس مجللس الإدارة ونائبله والع .3
 الشركات المرخصة من قبله . موافقة المصرف المركزي على تلك القرارات في حال 

 يجب أن يكون للشركة مقرر لمجلس الإدارة من غير أعضائه. .4
يصللدر مجلللس ةدارة الهيئللة قللرارا يحللدد فيلله الشللروط والضللوابط التللي يتعللين علللى الشللركات الالتللزام بهللا فللي تشللكيل   .5

راتهللا و الترشلليح لعضللويتها، ويصللدر المصللرف المركللزي القللرار اللللازم بهللذا الشللأن فللي حللال الشللركات مجللالس ةدا
     . المرخصة من قبله

 (414المادة )
 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

 ( من هذا القانون، تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري143مع مراعاة أحكام المادة ) .1
 . ، واستثناء من ذلك يجوز للمؤسسين أن يعينوا في النظام الأساسي للشركة أعضاء أول مجلس ةدارةميالتراك

ويقصد بالتصويت التراكمي أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها بحيث يقوم 
على أن لا يتجاوز ، م من المرشحينبالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة أو توزيعها بين من يختاره

 ت التي بحوزته .  اعدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين اختارهم عدد الأصو

يجوز للجمعية العمومية أن تعين عدداً من الأعضاء من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة من غير المساهمين في  .2
 ام الأساسي.يتجاوز ثلث عدد الأعضاء المحددين بالنظ ألاالشركة على 

على كل شركة أن تحتفظ بسجل لأعضاء ومقرر مجلس ةدارتها في مركزها الرئيسي، وتحدد الهيئة البيانات اللازم  .3
 توافرها في هذا السجل.
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( من هذه المادة متاحاً لإطلاع أي مساهم 3يجب أن يكون سجل أعضاء ومقرر مجلس ةدارة الشركة الوارد بالبند ) .4
الشركة دون مقابل خلال ساعات العمل وذلك مع مراعاة أية قيود معقولة قد تفرضها أو عضو مجلس ةدارة في 

 الشركة بموجب النظام الأساسي.
 (514المادة )

 خلو مركز عضو مجلس الإدارة
( مللن هللذا القللانون أن يعُلليّن 143ةذا شلغر مركللز أحللد أعضللاء مجلللس الإدارة كللان للمجلللس مللع مراعللاة أحكللام المللادة ) .1

ركز الشاغر على أن يعُرا هلذا التعيلين عللى الجمعيلة العموميلة فلي أول اجتملاعٍ لهلا لإقلرار تعيينله أو عضواً في الم
 تعيين غيره ما لم ين  النظام الأساسي للشركة على غير ذلك ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

الجمعيللة العموميللة  ةذا بلغللت المراكللز الشللاغرة ربللع عللدد أعضللاء المجلللس وجللب علللى أعضللاء المجلللس البللاقين دعللوة .2
 ( ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ خلو آخر مركز لانتخاب من يملأ تلك المراكز.30للانعقاد خلال )

 (146المادة )
 آلية التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

تحلدد فيله آليلة  وتصلدر الهيئلة قلراراً  التلي يملكهلا، الأسلهم علدد يسلاوي الأصلوات ملن مساهم في الشلركة علدد لكل يكون
 التصويت بالجمعيات العمومية في انتخاب أعضاء مجالس الإدارات.
 
 
 
 (147المادة )

 الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
بقبلول الترشليح, عللى أن يتضلمن  دارة الشركة ةلا بعد أن يقلر كتابلةلا يجوز تعيين أو انتخاب أي شخ  عضوا بمجلس ة

بصللورة مباشللرة أو غيللر مباشللرة يشللكل منافسللة للشللركة وأسللماء الشللركات الإقللرار الإفصللاح عللن أي عمللل يقللوم بلله 
 والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس ةداراتها.

 (148المادة )
 عضوية الحكومة في مجلس الإدارة

من رأس ملال الشلركة ( أو أكثر %5ةذا تملكت نسبة )الاتحادية أو المحلية  ( يجوز للحكومة143استثناء من حكم المادة )
الأقلل ةذا  ىتعيين عضو واحلد علل ىتعيين من يمثلها في مجلس الإدارة بنفس تلك النسبة من عدد أعضاء المجلس وبحد أدن

تلك النسبة, ويسقط حقها في التصويت في النسبة التي يتم التعيين عنها, فإذا  بة المطلوبة لتعيين العضو تزيد علىكانت النس
 تؤهلها لتعيين عضو آخر فيجوز لها استخدام تلك النسبة في التصويت.بقي لها نسبه لا 

 (149المادة )

 س ةدارة عدة شركات مساهمةالالعضوية في مج

عضلوا فلي مجللس ةدارة أكثلر  لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لأحلد الأشلخا  الاعتباريلة أن يكلون .1
أن يكون رئيساً لمجللس الإدارة أو نائبلا لله فلي أكثلر ملن شلركتين شركات مساهمة مركزها في الدولة، ولا  من خمس

 مركزهما في الدولة، كما لا يجوز أن يكون عضوا منتدبا للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها في الدولة.

ي تزيلد ( من هلذه الملادة بالنسلبة ةللى مجلالس ةدارة الشلركات التل1تبطل عضوية من يخالف الحكم المشار ةليه بالبند ) .2
على النصاب القانوني وفقا لحداثة تعيينه، ويلزم المخالف بأن يرد ةلى الشركة التي أبطلت عضويته فيهلا ملا يكلون قلد 

 قبضه منها.
 (150المادة )

 ةبلاغ العضو عن تعارا المصالح
دارة على كل عضو في مجلس ةدارة الشركة تكون له مصلحة مشتركة أو متعارضة في عملية تعرا عللى مجللس الإ .1

لإقرارها أن يبلغ المجللس ذللك وأن يثبلت ةقلراره فلي محضلر الجلسلة، ولا يجلوز لله الاشلتراك فلي التصلويت الخلا  
 بالقرار الصادر في شأن هذه العملية. 

( من هذه المادة جاز للشركة أو لأي من مساهميها 1دارة عن ةبلاغ المجلس وفقاً لحكم البند )الإةذا تخلّف عضو مجلس  .2
لمحكمة المختصلة لإبطلال العقلد أو ةللزام العضلو المخلالف بلأداء أي ربلح أو منفعلة تحققلت لله ملن التعاقلد ورده التقدم ل
 للشركة.

 (151المادة )
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 جنسية أعضاء مجلس الإدارة
أغلبيلة أعضللاء مجللس الإدارة مللن المتمتعلين بجنسللية الدوللة، وةذا انخفضللت نسلبة مللواطني الللرئيس و كلونيجلب أن ي

الإدارة عما يلزم تلوافره بلالتطبيق لهلذه الملادة وجلب اسلتكمالها خللال ثلاثلة أشلهر عللى الأكثلر وةلا  الدولة في مجلس
 كانت قرارات المجلس بعد انقضاء هذه المدة باطلة.

 (152المادة )
  التصرفات المحظورة على الأطراف ذات العلاقة

من معلومات بحكم عضويته أو وظيفته في تحقيق . يحظر على الأطراف ذات العلاقة أن يستغل أي منهم ما  اتصل به 1

، كما لا يجوز أن يكون وغيرها من المعاملات مصلحة  له أو لغيره أيا كانت نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة

لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها ةحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية 

 .التي أصدرتها الشركة

من رأسمال  %5. لا يجوز للشركة عقد صفقات  مع الأطراف ذات العلاقة ةلا بموافقة مجلس الإدارة فيما لا يجاوز 2

 وبموافقة الجمعية العمومية للشركة فيما زاد على ذلك ويتم تقييم الصفقات بواسطة مقيم معتمد لدى الهيئة  . ، الشركة

الإدارة بغير موافقة من الجمعية العمومية للشركة تجدد سنويا أن يشترك في أي عمل من شأنه . لا يجوز لعضو مجلس 3
منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، ولا يجوز له أن يفشي 

و باعتبار العمليات المربحة التي زاولها أي معلومات أو بيانات تخ  الشركة  وةلا كان لها أن تطالبه بالتعويا أ
 لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة

  (315)المادة 
 حظر تقديم قروا لأعضاء مجلس الإدارة

أية ضمانات تتعلق  يجوز للشركة المساهمة تقديم قروا لأي من أعضاء مجلس ةدارتها أو عقد كفالات أو تقديم لا .1
اً لعضو مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا القانون، كل قرا مقدم ةلى زوجه يعتبر قرضاً مقدم، وبقروا ممنوحة لهم

 .أو أبنائه أو أي قريب لهُ حتى الدرجة الثانية
 حتى الدرجة الثانية ةلى شركة يملك عضو مجلس الإدارة أو زوجه أو أبناؤه أو أي من أقاربه يجوز تقديم قرا  لا .2

 ( من رأس مالها. %20أكثر من ) 
تقريره المعروا على  أي اتفاق يتعارا وأحكام هذه المادة، ويجب على مدقق الحسابات أن يشير في يقع باطلاً  .3

ئتمانات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة ومدى التزام الشركة بأحكام الجمعية العمومية للشركة ةلى تلك القروا والا
 هذه المادة.

 (415المادة )

 صلاحيات مجلس الإدارة

ارة جميع الصلاحيات المحددة بالنظام الأساسي للشركة  عدا ملا احلتفظ بله هلذا القلانون أو نظلام الشلركة يتولى مجلس الإد
بيع عقلارات الشلركة أو للجمعية العمومية، ومع ذلك لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروا لآجال تزيد على ثلاث سنوات 

ةبلراء ذملة ملديني الشلركة ملن التزاملاتهم أو ةجلراء الصللح  أو رهن أموال الشلركة المنقوللة وغيلر المنقوللة أو  أو المتجر
والاتفاق على التحكيم ما لم تكلن هلذه التصلرفات مصلرحاً بهلا فلي نظلام الشلركة أو كانلت مملا يلدخل بطبيعتله فلي غلرا 

 الشركة، وفي غير هاتين الحالتين يجب لإبرام هذه التصرفات صدور قرار خا  من الجمعية العمومية.
    (515المادة )

 تمثيل الشركة

أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ما لم ين  النظام الأساسي مثل القانوني للشركة يكون رئيس مجلس الإدارة الم .1
 للشركة على أن يكون مديرها العام هو من يمثلها أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير.

 في بعا صلاحياته. يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوا غيره من أعضاء مجلس الإدارة .2
 لا يجوز لمجلس الإدارة أن يفوا رئيس المجلس في جميع اختصاصاته بشكل مطلق.  .3

 (156المادة )
 الإدارة مجلساجتماعات 
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في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه ما لم ين  نظلام الشلركة عللى أكثلر ملن  مرات( أربع 4يجتمع مجلس الإدارة  ) .1
المجلس للانعقاد متى طلب ذلك ليها في نظامها، ومع ذلك على رئيس المجلس دعوة ذلك وفقاً للإجراءات المنصو  ع

 ن من أعضائه على الأقل ما لم ين  نظام الشركة على غير ذلك.عضوا
تعقد اجتماعات المجللس فلي مركلز ةدارة الشلركة ةلا ةذا رأى المجللس غيلر ذللك، ولا يكلون اجتماعله صلحيحاً ةلا بعلد  .2

ضور أغلبيتهم شخصياً، ما لم يسلمح النظلام الأساسلي بلأن تلتم المشلاركة فلي الاجتماعلات ملن دعوة جميع أعضائه وبح
 توافق عليها الهيئة. التيخلال وسائل التقنية الحديثة 

 (157المادة )
 الإدارة مجلسقرارات 

 تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. .1
( ملن هلذا القلانون  يجلوز لمجللس الإدارة ةصلدار بعلا قراراتله بلالتمرير 156( ملن الملادة )2ن حكم البند )م استثناء .2

 وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا الشأن.

 (158المادة )
 تغيب عضو مجلس الإدارة

خلال ، تتالية أو خمس جلسات متقطعةةذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات م
 مدة مجلس الإدارة دون عذر يقبله  المجلس أعتبر مستقيلاً.
 
 
 
 (159المادة )

 محاضر اجتماعات مجلس الإدارة

يعد مقرر مجلس الإدارة محاضر الاجتماعات ويوقع عليهلا الأعضلاء اللذين حضلروا الجلسلة والمقلرر، وللعضلو اللذي للم 
لمجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع، ويكون الموقعلون عللى هلذه المحاضلر مسلؤولين قرار اتخذه ا ىيوافق عل

 .، وتضع الهيئة الضوابط اللازمة في هذا الشأناعن صحة البيانات الواردة فيه
 (160المادة )

 ةنابة عضو مجلس الإدارة في اجتماعات المجلس 
فلي الحضلور ةلا ةذا نل  نظلام الشلركة اء مجللس الإدارة ملن أعضللا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيلب عنله غيلره  .1

لا يقلل علدد أعضلاء مجللس الإدارة الحاضلرين أو ألاّ يكون للعضو النائلب أكثلر ملن ةنابلة واحلدة، علىعلى جواز ذلك، 
 بأنفسهم عن نصف عدد أعضاء المجلس

 .سند الإنابة ائب وفقاً لما تم تحديده فيلا يجوز التصويت بالمراسلة، وعلى العضو النائب الإدلاء بصوتهق عن العضو الغ .2
 (116المادة )

 مسؤولية الشركة عن أعمال مجلس الإدارة
تلتزم الشركة بالأعمال التي يجريها مجلس الإدارة في حدود اختصاصه، كما تسأل عن تعويا ملا ينشلأ ملن الضلرر علن 

 ركة.رئيس وأعضاء المجلس في ةدارة الش الأفعال غير المشروعة التي تقع من
 (216المادة )

 مسؤولية مجلس الإدارة
أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغيلر علن جميلع أعملال الغلم وةسلاءة استعملـال السللطة،  .1

 وعن كل مخالفـة للقانون ولنظام الشركة، وعن الخطأ في الإدارة، ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك.
( من هذه المادة على جميع أعضاء مجلس الإدارة ةذا نشأ الخطأ عن قلرار 1ي البند )تقع المسؤولية المنصو  عليها ف .2

صدر بإجماع الآراء، أما ةذا كان القرار محل المساءلة صادراً بالأغلبية فلا يسأل عنه المعارضون متى كانوا قد أثبتلوا 
لقرار فلا تنتفي مسلؤوليته ةلا ةذا ثبلت اعتراضهم بمحضر الجلسة،فإذا تغيب أحد الأعضاء عن الجلسة التي صدر فيها ا

 به مع عدم استطاعته الاعتراا عليه. هعدم علمه بالقرار أو علم
 (316المادة )

 تصرفات عضو مجلس الإدارة
تلتزم الشركة بتصرفات عضو مجلس الإدارة في مواجهة الغير حسلن النيلة حتلى للو تبلين فيملا بعلد علدم صلحة ةجلراءات 

 أو عدم توافر الشروط المقررة لهذا الانتخاب أو التعيين.تعيين العضو  أو انتخاب
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 ( 416المادة )
 التصرفات الضارة بمصالح الشركة

من أسهم الشلركة، أن تصلريف شلؤون الشلركة قلد تلمّ أو يلتم ( %5)ةذا ارتأى مساهم واحد أو أكثر يملكون على الأقل  .1
القيام بتصرف أو تمتنع عن القيام بتصرف من شلأنه  بطريقة ضارة بمصالح مساهميها أو بعضهم، أو أن الشركة تعتزم

 طلباً ةلى الهيئة مدعماً بالمستندات الثبوتية لإصدار ما تراه من قرارات في هذا الشأن. الإضرار به، فله الحق أن يقُدّم 
ةللى  لجلوء( ثلاثلين يلوم عملل، فللمسلاهم أو المسلاهمين الحلق فلي ال30ةذا رفضت الهيئة الطلب أو لم تبلت فيله خللال ) .2

 ( عشرة أيام من تاريخ رفا الطلب أو فوات تلك المدة بحسب الأحوال.10وذلك خلال ) المحكمة المختصة
للهيئللة الحللق فللي اللجللوء ةلللى المحكمللة المختصللة ةذا ارتللأت أن تصللريف شللؤون الشللركة قللد تللمّ أو يللتم بطريقللة ضللارة  .3

 ف أو تمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإضرار بهم.بمصالح مساهميها أو بعضهم، أو أن الشركة تعتزم القيام بتصر
الحلالتين اللواردتين تنظر المحكمة المختصة في الدعوى المقامة من المسلاهم أو ملن الهيئلة عللى وجله الاسلتعجال فلي  .4

 من هذه الملادة، ولهلا تعيلين خبيلر أو أكثلر يعهلد  ةليله بتقلديم تقريلر علن عمليلة أو أكثلر ملن أعملال(3و)( 2بالبندين )
الإدارة، وللمحكمة أن تصدر حكماً ببطلان التصرف أو بالامتناع عن القيام بالتصرف موضلوع الطللب أو الاسلتمرار 

 في القيام بتصرف امتنعت عن القيام به.
 (516المادة )

 دعوى الشركة 
المسلاهمين  يكون رفع دعوى المسؤولية ضد مجلس ةدارة الشركة بسبب الأخطاء التي ينشلأ عنهلا أضلرار تلحلق مجملوع 

 ين من يقوم بمباشرة الدعوى باسم الشركة.يبموجب قرار يصدر من الجمعية العمومية بتع
 
 (166المادة )

 دعوى المساهم
في حالة عدم قيام الشركة برفعها ةذا كان ملن شلأن ضد مجلس ةدارة الشركة منفرداً المسؤولية دعوى لكل مساهـم أن يقيم 

ط فلي نظلام على أن يخطــر الشركــة بعزمه على رفع الدعوى ويقع باطلاً كلل شلر الخطأ ةلحاق ضرر خا  به كمساهـم
 الشركة يقضي بغير ذلك.

 (167المادة )

 سقوط دعوى المسؤولية

لا يترتلب علللى أي قللرار يصللدر مللن الجمعيللة العموميللة بلإبراء ذمللة مجلللس الإدارة سللقوط دعللوى المسللؤولية المدنيللة ضللد 
طاء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم وةذا كلان الفعلل الموجلب للمسلؤولية قلد علرا عللى أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخ

الجمعية العمومية وصادقت عليه فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي سنة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية، ومع ذللك ةذا كلان 
 سؤولية ةلا بسقوط الدعوى العمومية.الفعل المنسوب ةلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جريمة جنائية فلا تسقط دعوى الم

 (168المادة )
 عزل أعضاء مجلس الإدارة

للجمعيلة العموميلة علزل كلل أو بعلا أعضلاء مجللس الإدارة وللو نل  نظلام الشلركة عللى غيلر ذللك وعللى الجمعيللة  .1
 (143) تينم المادالعمومية في هذه الحالة انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة بدلاً من الذين تم عزلهم مع مراعاة أحكا

 والسلطة المختصة. الهيئةمن هذا القانون وتخطر بهم كل من  ( 144و )
ةذا تقرر عزل عضو مجللس الإدارة فللا يجلوز ةعلادة ترشليحه لعضلوية المجللس قبلل مضلي ثللاث سلنوات ملن تلاريخ  .2

 صدور قرار العزل.
 (169المادة )

 مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

( من الربح %10المكافأة على )هذه تساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجب ألا تزيد يبين نظام الشركة طريقة اح .1
 .الاستهلاكات والاحتياطياتالصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من 

ب مخالفات مجلس الإدارة للقانون أو للنظام الأساسي للشركة بتخصم الغرامات التي تكون قد وقعت على الشركة بس .2
لسنة المالية المنتهية من مكافآت مجلس الإدارة، ويجوز للجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات ةذا تبين لها خلال ا

 من مجلس الإدارة. أو خطأ أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير

 (017المادة )
 بطلان القرارات



33 

 

 الفلة لأحكلام هلذا القلانون أو عقلد الشلركة أومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلا كلل قلرار يصلدر بالمخ .1
أو  طلراف ذات العلاقلةلألمصلحة فئلة معينلة ملن المسلاهمين أو للإضلرار بهلا أو لجللب نفلع خلا  ل نظامها الأساسي 

 لغيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة.
 يترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة ةلى جميع المساهمين. .2
 باللغة العربية. ي صحيفتين محليتين يوميتين تصدر ةحداهماعلى مجلس الإدارة نشر الحكم بالبطلان فيجب  .3
يوماً من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، ولا يترتب على رفع اللدعوى  ( ستين60لا تسمع دعوى البطلان بمضي ) .4

    وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة المختصة بغير ذلك.
 الثالثالفصل 

 الجمعيات العمومية للشركة المساهمة العامة
 (117المادة )

 انعقاد الجمعية العمومية
تنعقد الجمعية العمومية للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الأربعة التالية  .1

للمجلس دعوة الجمعية للانعقاد كلما رأى وجهاً و ،والمكان المعينين في نظام الشركةلنهاية السنة المالية في الزمان 
 لذلك.
وجب  ،ةذا أغفل مجلس الإدارة توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية في الأحوال التي يوجب هذا القانون فيها دعوتها .2

وعليه في هذه الحالة وضع جدول  ،وكذلك الشأن كلما دعت الضرورة ذلكالدعوة، الحسابات توجيه هذه مدقق على 
 الأعمال ونشره.

 
 (217المادة )

 ةعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية
( ملن هلذا القلانون يكلون توجيله اللدعوة 183باستثناء الجمعية العمومية المؤجلة  لعدم اكتمال النصلاب وفقلاً لحكلم الملادة )

ن يلوميتين محليتلين تصلدر ةحلداهما جميلع المسلاهمين بلإعلان فلي صلحيفتي ةللىلانعقاد الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة 
خطار التي تحلددها الهيئلة فلي هلذا الشلأن، وذللك قبلل الموعلد ، أو وفقأً لطريقة الإوبكتب مسجلة ،على الأقل باللغة العربية

يشللتمل ةعلللان الللدعوة علللى جللدول  ويجللب أن .( خمسللة عشللر يومللاً علللى الأقللل15المحللدد لانعقللاد الجمعيللة العموميللة بللـ )
 رسل صورة من أوراق الدعوة ةلى كل من الهيئة والسلطة المختصة.وت الأعمال.

 (317المادة )

 ةعلان دعوة المساهمين صحيحاً  اعتبار

( ملن 172ةذا تم الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الاجتماع بمدة تقل علن الملدة المحلددة بالملادة )
رأسلمال ( ملن %95ن يمثللون )ةذا وافلق عليهلا مسلاهمو جمعية العمومية صحيحةهذا القانون، اعتبرت الدعوة ةلى عقد ال

 .الشركة
 (417المادة )
 دعوة الجمعية العموميةطلب المساهمين 

( من  %20على مجلس ةدارة الشركة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد متى طلب مساهم أو أكثر يملكون أسهماً تمثل )  .1
يحدد النظام الأساسي للشركة نسبه أقل، عللى أن توُجّله اللدعوة لانعقلاد الجمعيلة العموميلة رأس المال على الأقل، ما لم 

( خمسلة عشلر يوملاً ولا 15( خمسة أيام من تاريخ تقديم الطللب ويلتم انعقلاد الجمعيلة خللال ملدة لا تقلل علن )5خلال )
 تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الدعوة للاجتماع.

اع ن يبلين فيله الغلرا ملن الاجتملالمادة المركز الرئيسلي للشلركة وأ ( من هذه1بالبند ) يجب أن يودع الطلب المذكور .2
ن يقدم طالب الاجتماع شهادة من السوق الملالي المدرجلة فيله أسلهم الشلركة تفيلد حظلر والمسائل التي يجب مناقشتها وأ

 عمومية.التصرف في الأسهم المملوكة له بناء على طلبه لحين انعقاد اجتماع الجمعية ال

 (517المادة )
 دعوة الجمعية العموميةطلب مدقق الحسابات 

فلإذا للم يقلم المجللس بتوجيله  ،على مجللس الإدارة دعلوة الجمعيلة العموميلة للانعقلاد متلى طللب ةليله ذللك ملدقق الحسلابات
الجمعيلة خللال ملدة  ويتم انعقلاد ،على مدقق الحسابات توجيه الدعوة وجب ،( خمسة أيام من تاريخ الطلب5الدعوة خلال )
  ( خمسة عشر يوماً ولا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الدعوة للاجتماع.15لا تقل عن)

 (176المادة )
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 دعوة الجمعية العموميةطلب الهيئة 

ةحدى الدعوة لعقد الجمعية العمومية في توجيه أن تطلب من رئيس مجلس ةدارة الشركة، أو ممن يقوم مقامه،  للهيئة .1
 لآتية:  الحالات ا

 دون أن تدعى ةلى الانعقاد. ( من هذا القانون171ةذا مضى ثلاثون يوما على الموعد المحدد بالمادة ) .أ

 ةذا نق  عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده. .ب

 ةذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقوع خلل في ةدارتها. .ج
، في حالة عدم استجابة مجلس ( من رأس المال على الأقل %20اهم أو أكثر يملكون أسهماً تمثل ) ةذا طلب مس .د

 .( من هذا القانون174ةدارة الشركة وفقاً لن  المادة )

بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد في الحالات السابقة خلال أو من يقوم مقامه ةذا لم يقم رئيس مجلس ةدارة الشركة  .2
 أيام من تاريخ طلب الهيئة، وجب على الهيئة توجيه الدعوة للاجتماع على نفقة الشركة.( خمسة 5)

 (177المادة )
 اختصا   الجمعية العمومية السنوية 

 تخت  الجمعية العمومية السنوية للشركة على وجه الخصو  بالنظر واتخاذ قرار في المسائل الآتية:  

مركزهلا الملالي خللال السلنة وتقريلر ملدققي الحسلابات وتقريلر لجنلة  مجللس الإدارة علن نشلاط الشلركة وعلنتقرير  .1
 الرقابة الشرعية الداخلية ةذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتصديق عليهم .

 ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر . .2
 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء. .3
 ةذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. الرقابة الشرعية الداخلية لجنة تعيين أعضاء  .4
 الحسابات وتحديد أتعابهم.  تعيين مدققي .5
 أسهم منحة.م مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أ .6
 دها. مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحدي  .7
 ةبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. .8
 ةبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.  .9

 ( 781المادة )
 حق حضور الجمعية العمومية

يعادل عدد أسهمه، ويجلوز لملن لله حلق حضلور لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما  .1
الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خا  ثابت بالكتابلة، ويجلب 

( ملن رأس ملال الشلركة، ويمثلل ناقصلي %5ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهلذه الصلفة عللى أكثلر ملن )
 النائبون عنهم قانوناً. هاالأهلية وفاقدي

للشخ  الاعتباري أن يفوا احد ممثليه أو القائمين على ةدارته  بموجب قرار من مجلس ةدارتله أو ملن يقلوم مقامله،  .2
 ليمثله في أية جمعية عمومية للشركة، ويكون للشخ  المفوا الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويا.

  (791المادة )
 جمعية العموميةالرقابة على اجتماعات ال

والسلطة المختصة ةرسال مراقب عن كل منهما أو أكثر لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركات دون أن  للهيئة .1
 يكون لأي منهم حق التصويت ويثبت حضورهم في محضر اجتماع الجمعية العمومية.

جمعية العمومية للشركات المرخصة اجتماعات الللمصرف المركزي أو هيئة التأمين ةرسال مراقب أو أكثر لحضور  .2
 دون أن يكون للمراقبين حق التصويت ويثبت حضورهم في محضر اجتماع الجمعية العمومية.من قبلهما، 

 (018المادة )
 صلاحيات الجمعية العمومية

بلالنظر  مع مراعاة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والنظام الأساسي للشركة تخت  الجمعية العموميلة .1
 في جميع المسائل المتعلقة بالشركة، ولا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

رة التي تكتشف أثناء حق المداولة في الوقائع الخطيالعمومية ( من هذه المادة يكون للجمعية 1استثناء من أحكام البند ) .2
قبلل البلدء وذللك ( من رأس ملال الشلركة عللى الأقلل %10عدد من المساهمين يمثل )ةذا طلبت الهيئة أو و، الاجتماع

في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، ةدراج مسائل معينة في جلدول الأعملال وجلب عللى مجللس الإدارة ةجابلة 
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وللهيئة أن تصلدر قلراراً تحلدد فيله الشلروط  أن تقرر مناقشة هذه المسائل،العمومية الطلب وةلا كان من حق الجمعية 
  الواجب مراعاتها لإدراج بند جديد ةلى جدول أعمال الجمعية العمومية.

 (118المادة )                  

 سجل  اجتماع الجمعية العمومية

ة العموميلة يسجل المساهمون أسماءهم في سجل خا  يعد للذلك فلي مركلز الشلركة قبلل الموعلد المحلدد لاجتملاع الجمعيل
المسلاهم بطاقلة  سند الإنابلة ويعطلىويتضمن السجل أسماء المساهمين وعدد الأسهم التي يمثلونها وأسماء مالكيها مع تقديم 

 لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها بالأصالة وبالإنابة.
 (218المادة )

 رئاسة الجمعية العمومية
جلس ةدارة الشركة وفي حالة غيابهق يرأسها نائبه وفي حال غيابهما يرأسها أي مساهم يرأس الجمعية العمومية رئيس م

يختاره المساهمون لذلك عن طريق التصويت بأية وسيلة تحددها الجمعية العمومية، كما تعين الجمعية مقرراً للاجتماع، 
مساهمين من يتولى تختار الجمعية من بين الوجب أن  أيا كان  وةذا كانـت الجمعيــة تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع

  رئاسة الاجتماع خلال مناقشة هذا الأمر . 
 (318المادة )

 نصاب اجتماع الجمعية العمومية
 يتحقق النصاب في اجتماع للجمعية العمومية بحضور مساهمين يملكون أو ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أكبر،

الشركة، فإذا لم يتوافر النصاب في الاجتماع الأول، وجب دعوة  رأسمالمن  (%50عن)يمثلون بالوكالة مالا يقل 
( خمسة عشر يوماً من 15ولا تجاوز ) أيام( خمسة 5بعد مضي مدة لا تقل عن ) الجمعية العمومية ةلى اجتماع ثان يعقد

 .ينضراحأياً كان عدد التاريخ الاجتماع الأول ويعُتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً 
 (418المادة )

 الانسحاب من اجتماع الجمعية العمومية

ن ذلك الانسحاب مهما ومية بعد اكتمال نصاب انعقادها فإةذا انسحب أي من المساهمين أو ممثليهم من اجتماع الجمعية العم
ات الأغلبية ، على أن يتبع في ةصدار القراركان عدد الأسهم التي انسحبت لا يؤثر على صحة انعقاد الجمعية العمومية

 .المقررة في هذا القانون
 (518المادة )

 مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية

يكلون لكللل مسللاهم يحضلر الجمعيللة العموميللة حللق مناقشلة الموضللوعات المدرجللة فللي جلدول أعمللال الجمعيللة العموميللة  .1
ملدقق بالإجابلة عللى الأسلئلة وتوجيه الأسئلة ةلى أعضلاء مجللس الإدارة وملدقق الحسلابات ويلتلزم أعضلاء المجللس وال

 بالقدر الذي لا يعرا مصلحة الشركة للضرر. 

للمساهم أن يحتكم ةلى الجمعية العمومية ةذا رأى أن الرد على سؤاله غير كلاف ويكلون قلرار الجمعيلة العموميلة واجلب  .2
 التنفيذ، ويبطل أي شرط في نظام الشركة يقضي بغير ذلك.
 (861المادة )
 الجمعية العموميةقرارات التصويت على 

مللن هللذا القللانون، يحللدد النظللام الأساسللي للشللركة طريقللة التصللويت علللى  (146)مللع مراعللاة مللا نصللت عليلله المللادة  .1

قللرارات الجمعيللة العموميللة، ومللع ذلللك يجللب أن يكللون التصللويت سللريا ةذا تعلللق بانتخللاب أعضللاء مجلللس الإدارة أو 

  بعزلهم أو بمساءلتهم.

من هلذا القلانون، لا يجلوز لأعضلاء مجللس الإدارة الاشلتراك فلي التصلويت  (178)مادة مع مراعاة ما نصت عليه ال .2
على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن ةدارتهم أو التلي تتعللق بمنفعلة خاصلة لهلم أو 

للس الإدارة  يمثلل شخصلا وفلي حلال كلون  عضلو مج المتعلقة بتعارا المصالح أو بخلاف قائم بينهم وبين الشلركة،
 اعتباريا يستبعد أسهم ذلك الشخ  الاعتباري .

 (187المادة )
 محاضر اجتماعات الجمعية العمومية
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فلي  التلييحرر محضلر باجتملاع الجمعيلة العموميلة يتضلمن أسلماء المسلاهمين الحاضلرين أو الممثللين وعلدد الأسلهم  .1
ة لهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التلي وافقلت عليهلا أو حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقرر

 عارضتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع.
تبع في ةمساكه الضوابط يخا   سجلتدون محاضر اجتماع الجمعية العمومية بصفة منتظمة عقب كل جلسة في  .2

لجمعية ومقررها وجامع الأصوات ومدقق الحسابات، رئيس ا منويوقع كل محضر  الهيئةالتي يصدر بها قرار من 
 يكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.و

 (881المادة )
 قرارات الجمعية العمومية

ام تصللدر قللرارات الجمعيللة العموميللة للشللركة بأغلبيللة الأسللهم الممثلللة فللي الاجتمللاع أو أيللة أغلبيللة أكبللر يحللددها النظلل .1
 الأساسي.

تكون قرارات الجمعية العمومية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواءً كانوا  .2
 حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه هذهق القرارات أو غائبين عنه وسواءً كانوا موافقين عليها أو معارضين لها.

 (891المادة )
 ية العموميةتنفيذ قرارات الجمع

على رئيس مجلس ةدارة الشركة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وةبلاغ صورة منها ةلى كل من الهيئة والسوق المالي 
 المدرجة فيه أسهم الشركة والسلطة المختصة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة بهذا الشأن.

 
 
 
 (019المادة )

 على محاضر الجمعية العمومية الإطلاع

الشلركة، ويجلوز لأي مسلاهم الإطللاع عللى تللك  مركزحفظ محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين في يتم  .1
 مجانا خلال ساعات العمل المقررة. المحاضر

تلدقيق لملا ورد  في حالة رفا الشركة أو عدم التزامها بأحكام هذه المادة، يجوز للهيئة أن تصُلدر أملراً يلُلزم بلإجراء .2
ن مداولات الجمعيات العمومية، ولها أن تصُدر أمراً للشركة بتسليم النسخ المطلوبة ةلى الشخ  أو في شأ محاضربال

 الأشخا  الذين طلبوها.
 (119المادة )

 ةيقاف قرار الجمعية العمومية

( مللن أسللهم الشللركة ةصللدار قللرار بوقللف قللرارات الجمعيللة %5نسللبة لا تقللل عللن ) علللى طلللب مللن يملللك  للهيئللة بنللاءً  .1
ية للشركة الصلادرة ةضلراراً بهلم أو الصلادرة لصلالح فئلة معينلة ملن المسلاهمين أو لجللب نفلع خلا  لأعضلاء العموم

 مجلس الإدارة أو غيرهم متى ثبت لها جدية أسباب الطلب.
 ( ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور تلك القرارات.3لا يقبل طلب ةيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية بعد مضي ) .2
الشأن ةقامة الدعوى بطلب ةبطال هذه القلرارات أملام المحكملة المختصلة وةخطلار الهيئلة بنسلخة منهلا خللال على ذوي  .3
 ( خمسة أيام من تاريخ صدور قرار ةيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وةلا اعتبر الوقف كأن لم يكن.5)
وقف تنفيذ قرار الهيئة بنلاء بى وجه الاستعجال تنظر المحكمة دعوى بطلان قرارات الجمعية العمومية ولها أن تأمر عل .4

 على طلب الخصم لحين البت في موضوع الدعوى.

 (219المادة )

 عدم انتخاب مجلس الإدارة أو تعيين مدقق الحسابات 

( من هذا القانون، ةذا لم تتمكن الجمعية العمومية للشركة من اتخاذ قرار يتعلق بانتخاب 143مع مراعاة أحكام المادة ) .1
ين رغم اكتمال النصاب، ترفع الهيئة الأمر لرئيس مجلس ةدارتها بعد ن متتاليجتماعيأعضاء مجلس الإدارة في ا
تعيين مجلس الإشراف على النشاط الذي تباشره الشركة بالدولة، لوط بها والجهات المنالتشاور مع السلطة المختصة 

يجب على مجلس الإدارة المؤقت في نهاية السنة المالية ةدارة مؤقت للشركة وذلك لمدة لا تزيد على سنة مالية، و
دعوة الجمعية العمومية للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، فإذا لم تتمكن تلك الجمعية من انتخاب أعضاء 

وط بها والجهات المنمجلس الإدارة، للهيئة رفع الأمر لرئيس مجلس ةدارتها بعد التشاور مع السلطة المختصة 
 لاتخاذ القرار المناسب بما في ذلك حل الشركة. على النشاط الذي تباشره الشركة بالدولة الإشراف
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ةذا لم تتمكن الجمعية العمومية للشركة من اتخاذ قرار يتعلق بتعيين مدقق حساباتها في اجتماعها السنوي وفقاً لأحكام  .2
ئة تعيين مدقق حسابات للشركة لمدة سنة ( من هذا القانون رغم اكتمال النصاب، فللهي243،244المادتين رقمي )
 مالية وتحديد أتعابه.

 الفصل الرابع
 رأس مال الشركة المساهمة العامة

 (319المادة )

 رأس مال الشركة المصدر والمصرح به

مجللس ن مليون درهم ويجوز رفع هذا الحلد بقلرار ملن ثوالحد الأدنى لرأس المال المُصدر للشركة المساهمة العامة ثلا .1
 .زراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس ةدارة الهيئةالو
يجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس ملال مصلرح بله بملا لا يجلاوز ضلعف رأس الملال الم صلدر، و ذللك وفقلاً  .2

 للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة بهذا الشأن.
 (419المادة )

 زيادة رأس مال الشركة 

 د استيفاء كامل رأس مالها المُصدر.يجوز زيادة رأس مال الشركة بع .1
 تكون زيادة رأس مال الشركة المصرح به بعد موافقة الهيئة بموجب قرار خا  يصدر من الجمعية العمومية.  .2
يجوز لمجلس ةدارة الشركة زيادة رأس مالها المصدر في حدود رأس المال المصلرح بله الموافلق عليله مسلبقاً ملن قبلل  .3

 للضوابط التي تضعها الهيئة بهذا الشأن.الجمعية العمومية، وفقاً 
 يبين قرار زيادة رأس مال الشركة المصدر مقدار الزيادة وسعر ةصدار الأسهم الجديدة. .4
الحصل  المتعلقلة بتقيليم ةذا كانت الزيادة في رأس مال الشركة المصدر تتضمن حصصلاً عينيلة فتتبلع بشلأنها الأحكلام  .5

 الواردة بهذا القانون.العينية 
ن يتضمن القرار الخا  بزيادة رأس مال الشركة المصدر في حال عدم وجود رأس ملال مصلرح بله  تفلويا يجوز أ .6

من تاريخ صلدوره وةلا اعتبلر  ة واحدةمجلس ةدارتها في تحديد موعد تنفيذ قرار الزيادة على ألا يجاوز هذا الموعد سن
 القرار كأن لم يكن.

 (519المادة )

 طرق زيادة رأس مال الشركة

 :الآتيةن زيادة رأس مال الشركة بأحد الطرق تكو
 ةصدار أسهم جديدة.   .1
 في رأس المال. الاحتياطيةدماج    .2
 ةلى أسهم.الشركة سندات أو الصكوك التي تصدرها التحويل  .3

 (196المادة )

 علاوة الإصدار

ع ذللك يجلوز للشلركة تصدر أسهم زيلادة رأس ملال الشلركة بقيملة اسلمية معادللة للقيملة الاسلمية للأسلهم الأصللية ومل .1
بقرار خا  وبعد الحصول على موافقة الهيئلة أن تقلرر ةضلافة عللاوة ةصلدار اللى القيملة الاسلمية للسلهم وان تحلدد 

 تضاف علاوة الإصدار ةلى الاحتياطي القانوني ولو جاوز بذلك نصف رأس المال.، ومقدارها
 الإصدار. مجلس ةدارة الهيئة قراراً يحدد فيه كيفية احتساب علاوةيصدر  .2

 (197المادة )   
 حق الأولوية

من هذا القانون، يكون للمساهمين حق الأولوية ( 283، 226، 225، 224، 223). دون الإخلال بأحكام المواد أرقام 1

 في الاكتتاب بالأسهم الجديدة ويبطل كل شرط على خلاف ذلك في نظام الشركة أو القرار الصادر بزيادة رأس المال.

مجلس ةدارة الهيئة القرار المنظم لشروط ويصدر  للغير بمقابل مادي، أو مساهم بيع حق الأولوية لمساهم آخر. يجوز لل2
 .وةجراءات بيع حق الأولوية.

  (198المادة )
 الاكتتاب في الأسهم الجديدة

 سري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية.ي .1
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الإدارة أن يعلن ملخ  لنشرة ةصدار أسلهم حقلوق الأولويلة المعتملدة ملن الهيئلة فلي صلحيفتين محليتلين على مجلس  .2
 باللغة العربية، لإبلاغ المساهمين بحقهم في أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة. حداهماتصدر ةيوميتين 

 (199المادة )
 توزيع الأسهم الجديدة

 طالبي الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم على ألا يجاوز ذلك ما طلبه كل منهم.توزع الأسهم الجديدة على المساهمين  .1
( توزع الأسهم المتبقية عللى المسلاهمين اللذين قلدّموا طلبلات اكتتلاب بأسلهم تزيلد 197( من المادة )2مع مراعاة البند ) .2

 م, وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.على عدد الأسهم التي يملكونها، وتعرا أية أسهم متبقية بعد ذلك للاكتتاب العا

 (020المادة )
 ةدماج الاحتياطي في رأس المال

تلوزع عللى المسلاهمين بنسلبة ملا  نحلةيجوز بموجب قرار خا  ةدماج الاحتيلاطي فلي رأس ملال الشلركة بإنشلاء أسلهم م
رأس المال ولا يترتب على ذللك ةللزام يملكه كل منهم من أسهم، أو بزيادة القيمة الاسمية للسهم بنسبة الزيادة الطارئة على 

 المساهمين بأي عبء مالي.
 (120المادة )

 تحويل السندات أو الصكوك ةلى أسهم
ً لما تحدده نشرة الإصدار وشروطه  ويتعين التي توافق الهيئة عليها، يكون تحويل السندات أو الصكوك ةلى أسهم وفقا

 ن قبله . الشركات المرخصة مموافقة المصرف المركزي في حال 
 
 
 (220المادة )

 الشركة تخفيا رأس مال

قرار خا  بعد سماع تقرير مدقق الحسابات ويلتم ذللك فلي  قبل موافقة الهيئة وصدور الشركة لا يجوز تخفيا رأس مال
 ةحدى الحالتين الآتيتين:

 ةذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة. .1

 لأرباح المستقبلية.ةذا أصيبت الشركة بخسارة لا يحتمل تعويضها بواسطة ا .2
 
 (320المادة )

 الشركة طرق تخفيا رأس مال
 :الآتيةيكون تخفيا رأس مال الشركة بأحد الطرق  

للأسهم وذلك ةما برد جزء من قيمتها للمساهمين أو بإبرائهم مملا فلي ذملتهم ملن قيملة الأسلهم أو  الاسميةتخفيا القيمة  .1
 من جزء منه. 

 هذه القيمة يعادل الخسارة التي لحقت بالشركة.  تخفيا قيمة الأسهم بإلغاء جزء من .2
 ةلغاء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه. .3

 شراء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه وةتلافه. .4
 (420المادة )

 الشركة ةجراءات تخفيا رأس مال
 الالتزام بما يأتي:  ة عند تخفيا رأس مال الشركةيجب على مجلس الإدار .1

ثلاثين يوماً من التلاريخ المقلرر  )30قبل ) ،باللغة العربية تصدر ةحداهماشر ةعلان في صحيفتين محليتين يوميتين ن ­أ
فيه تخفيا رأس المال على أن يتضمّن الإعلان مقدار رأس المال قبل التخفيا وبعده وقيمة كلل سلهم وتلاريخ نفلاذ 

( ثلاثللين يومللاً مللن تللاريخ نشللر 30المثبتللة لللديونهم خلللال )التخفلليا، وعلللى الللدائنين أن يقللدموا للشللركة المسللتندات 
 الإعلان.

قيام أغلبية أعضاء مجلس ةدارة الشركة على الأقلل بتوقيلع تعهلد فلي اليلوم المحلدد لنفلاذ التخفليا يفيلد بلأن الشلركة  ­ب
 قادرة على سداد ديونها في ذلك التاريخ؛ أو أن كافة دائني الشركة قد وافقوا على التخفيا.

ترا أحد دائنلي الشلركة عللى التخفليا بعلد توقيلع التعهلد الموقلع ملن أغلبيلة  أعضلاء مجللس ةدارة الشلركة ةذا اع ­ج
بقدرة الشركة على سداد ديونها، وثبت عجز الشركة عن الوفاء بالدّين، فإن الأعضاء الموقعين عللى التعهلد ملزملون 
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اس أصلول وحقلوق والتزاملات الشلركة فيملا للو بالتضامن فيما بينهم بدفع دين المعتلرا اللذي يلتم احتسلابه عللى أسل
 تمت تصفيتها في اليوم السابق لتاريخ التوقيع على التعهد.

 يصدر بها قرار من الهيئة. ىأية متطلبات أخر ­د

ةذا كان تخفيا رأس المال برد جزء من القيمة الاسمية للأسلهم ةللى المسلاهمين أو بلإبرائهم ملن القلدر غيلر الملدفوع  .2
و من جزء منه فلا يحتج بالتخفيا قبل اللدائنين اللذين قلدموا طلبلاتهم فلي الميعلاد الملذكور فلي البنلد من قيمة الأسهم أ

( من هذه المادة ةلا ةذا استوفى هؤلاء الدائنون ما حل من ديونهم أو حصلوا على الضمانات الكفيلة للوفلاء بملا للم /أ1)
 يحل منها.

 (520المادة )
 ركةقرار زيادة أو تخفيا رأس مال الش

قيد هذا القرار أو تخفيضه نفاذ قرار زيادة رأسمالها تاريخ من عمل ( خمسة أيام 5يتعيّن على مجلس ةدارة الشركة خلال )
 .لدى الهيئة والسلطة المختصة و المسجل

 الفصل الخامس
 الأسهم والسندات والصكوك 

 (062المادة )     

 الحقوق المرتبطة بالأسهــم

ذا القانون، يتساوى المساهمون في الشركة في الحقوق المرتبطة بالأسهم، ولا يجوز للشلركة فيما لم يرد به ن  في ه .1
 ةصدار فئات مختلفة من الأسهم.

( من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئليس مجللس ةدارة الهيئلة أن يصلدر 1استثناء من أحكام البند ) .2
وط ةصللدارها والحقللوق والالتزامللات التللى تترتللب عليهللا والقواعللد قللراراً يحللدد فيلله فئللات أخللرى مللن الأسللهم وشللر

 والإجراءات التى تنظمها. 
 لا يجوز للمساهم أن يطلب استرداد مساهمته في رأس مال الشركة. .3

 (072المادة )
 القيمة الاسمية للسهم 

 مئة درهم.لا يجوز أن تكون القيمة الاسمية للسهم في الشركة أقل من درهم واحد ولا أن تزيد على  .1
 (3يجوز ةصدار الأسهم بدفع ربلع قيمتهلا الاسلمية عللى الأقلل عللى أن يلتم سلداد بلاقي قيمتهلا خللال فتلرة لا تجلاوز ) .2

 السلطة المختصة. ىثلاث سنوات من تاريخ قيد الشركة لد
ألا تقل القيمة  يجوز للشركة بموجب قرار خا  وبعد موافقة الهيئة تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها ةلى قيمة أقل، على .3

 الجديدة عن درهم واحد للسهم.
 (082المادة )

 طبيعــة الأسهــم وقسائم الأرباح  

تصلدر الأسلهم اسلمية ولا يجلوز ةصللدار أسلهم لحاملهلا وتكلون الأسللهم قابللة للتلداول، أملا قسللائم الأربلاح التلي يعلين نظللام 
ن في جميع الأحوال قابلة للتداول، وكل شلرط يقيلد حريلة الشركة شكلها وأحكامها فيجوز أن تكون اسمية أو لحاملها، وتكو

  تداولها يعتبر كأن لم يكن.
 (092المادة )

 التصرف في الأسهم
يكون تحديد كيفية وشروط التصرف في الأسهم وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات التي تصدرها الهيئة والنظام 

ي الأسهم ةلى انخفاا نصيب مواطني الدولة في رأس مال الشركة عما هو الأساسي للشركة، بشرط ألا يؤدي التصرف ف
 لهذا القانون. مقرر طبقا

 ( 102المادة )
 رهن الأسهم

ويكلون  المقررة في هلذا الشلأنيجوز رهن الأسهم، ويكون ذلك بتسليمها ةلى الدائن أو من ينوب عنه بعد ةتباع الإجراءات 
 ل الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.للدائن المرتهن قبا الأرباح واستعما

 (121المادة )
 نقل ملكية الأسهم المدرجة بالأسواق
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 ً المعمول بها لدى  للضوابطيكون انتقال ملكية أسهم الشركة المدرجة في أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة وفقا
 .سهمالهيئة والسوق المالي المدرجة فيه تلك الأ

 (221المادة )
 نقل ملكية الأسهم غير المدرجة بالأسواق 

تنتقل ملكية الأسهم للشركة غير المدرجة بالأسواق بإثبات التصرف كتابلة فلي سلجل للدى الشلركة، ويؤشلر بهلذا القيلد  .1
 على السهم، ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير ةلا من تاريخ قيده في السجل. 

 للشركة الامتناع عن قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:يجوز  .2

 ةذا كان هذا التصرف مخالفا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لنظام الشركة الأساسي.  -أ

 ةذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزا عليها بأمر من المحكمة.  -ب

 سهم جديدة بدلا عنها.الأسهم مفقودة ولم تصدر الشركة أشهادة ةذا كانت  -ج

 ةذا كان للشركة دين على الأسهم فلها أن توقف تسجيل تحويل الأسهم ما لم يوف دينها. -د

  ةذا كان احد المتعاقدين عديم الأهلية أو ناقصها أو أشهر ةفلاسه أو ةعساره. -ه
 (321المادة )
 بحكم قضائي بالوصية أو نقل ملكية الأسهم بالإرث أو 

هم بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في ةذا انتقلت ملكية الس .1
 سجل الأسهم.

ً لهذا الحكم، ويكون لمن   .2 ةذا كان نقل الملكية بمقتضى حكم قضائي واجب النفاذ جرى القيد في سجل الأسهم وفقا
 يخ هذا القيد.انتقلت ةليه ملكية السهم استعمال الحقوق المترتبة على ذلك من تار

 (421المادة )
 عدم قابلية السهم للتجزئة

السهم غير قابل للتجزئة ومع ذلك ةذا آلت ملكية السهم ةلى علدة ورثلة أو تملكله أشلخا  متعلددون وجلب أن يختلاروا ملن 
السلهم،  بينهم من ينوب عنهم تجاه الشركة، ويكون هؤلاء الأشخا  مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكيلة

 وفي حال عدم اتفاقهم على اختيار من ينوب عنهم يجوز لأي منهم اللجوء للمحكمة المختصة لتعيينه.
 
 (521المادة )

 قيود تداول أسهم المؤسسين
لا يجوز تداول أسهم المؤسسين النقدية أو العينية قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين على  .1

من تاريخ ةدراجها في السوق المالي بالدولة أو من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة  الأقل تبدأ
في حال الشركات المستثناة من الإدراج ويؤشر على هذه الأسهم بما يدل على كونها أسهم مؤسسين وتسرى أحكام هذه 

 ل قبل انتهاء فترة الحظر.ن في حالة زيادة رأس الماالمؤسسوالمادة على ما يكتتب به 
يجوز خلال فترة الحظر رهن هذهق الأسهم أو نقل ملكيتها بالبيع من أحد المؤسسين ةلى مؤسس آخر، أو من ورثة أحد  .2

 المؤسسين في حالة وفاته ةلى الغير أو من تفليسة المؤسس ةلى الغير أو بموجب حكم قضائي نهائي.
 لىلا تزيد ع( من هذه المادة بحيث 1فترة الحظر المذكورة في البند ) بزيادة ة أن يصدر قراراً يجوز لمجلس ةدارة الهيئ .3

 ثلاث سنوات.
 (162المادة )

 الحجز على أسهم المساهم
لا يجوز الحجز على أموال الشركة بسبب ديون مترتبة على أحد المساهمين، ومع ذلك يجوز لدائني المساهم توقيع الحجز 

هللا، ويؤشللر بللالحجز علللى السللهم فللي سللجل الأسللهم وبالسللوق المللالي المدرجللة فيلله أسللهم علللى أسللهمه والأربللاح الناتجللة عن
 الشركة.

 (172المادة )
 عدم وفاء المساهم بالمتبقي من قيمة السهم

.ةذا تخلّف المساهم في الشلركة المسلاهمة علن الوفلاء بالقسلط المسلتحق عليله ملن قيملة السلهم فلي ميعلاد الاسلتحقاق جلاز 1
تنبيله علللى المسلاهم بلدفع القسللط المسلتحق بكتلاب مسللجل فلإذا للم يقللم بالوفلاء خللال ثلاثللين يوملاً جللاز لمجللس الإدارة ال

 ها الهيئة.ضعالتي ت للقراراتللشركة أن تبيع السهم بالمزاد العلني أو وفقا 
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خير وترد الباقي ومصاريف تعويضاً عن التأتحق لها من أقساط متأخرَة .تستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يس2
لصاحب السهم، وللشركة حق الرجوع على المساهم في ماله الخا  ةذا لم يف اللثمن المبيلع بله بحقلوق الشلركة، وتقيّلد 

 الأسهم في سجل الأسهم باسم المشتري.
 (182المادة )

 ةبراء ذمة المساهم

لمقاصة بين هذا الالتزام وما يكون للمساهم لا يجوز للشركة ةبراء ذمة المساهم من التزامه بدفع قيمة السهم، ولا تقع ا .1
 قبل الشركة من حقوق.

 لأي من دائني الشركة ةقامة دعوى على المساهم لمطالبته بدفع قيمة السهم. .2

 (192المادة )
 شراء الشركة لأسهمها

لاستهلاك لا يجوز للشركة أن ترتهن أسهمها أو أن تشتري تلك الأسهم ةلا ةذا كان الشراء لتخفيا رأس المال أو  .1
 الأسهم، وعندها لا يكون لتلك الأسهم صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا نصيب في الأرباح.

التي مضي على تأسيسها كشركة مساهمة عامة سنتين ماليتين  ( من هذه المادة يجوز للشركة1استثناء من حكم البند ) .2
ً للشروط ( من الأسهم %10على الأقل شراء نسبة من أسهمها لا تجاوز ) الممثلة لرأس مالها بقصد ةعادة بيعها وفقا

مجلس ةدارة الهيئة، ولا يكون للأسهم المشتراة بقصد بيعها صوت في مداولات اءات التي يصدر بها قرار من والإجر
 الجمعية العمومية ولا نصيب من الأرباح ةلى أن يعاد بيعها.

 
 (022المادة )

 ةغفال قيد بيانات في سجل الأسهم
أو حلدث ةخفلاق أو تلأخير غيلر تمّ ةغفال قيد اسم أي شخ  أو عدد الأسلهم المملوكلة لله فلي سلجل مسلاهمي الشلركة،  ةذا

قيد واقعة انتفاء صفة المساهم عن أي شخ ، يكون للشخ  المتضرر أو لأيٍّ ملن مسلاهمي الشلركة أن يطللب مبرر في 
 للمتضرر في هذه الحالة اللجوء للقضاء.ل ويجوز من الشركة تعديل بيانات السجل وللشركة أن ترفا طلب التعدي
 (122المادة )

 حقوق المساهم

 ما يأتي:  ثبت للمساهم في الشركة المساهمةي .1

جميع الحقوق المتعلقة بالسهم وعلى الأخ  الحق في الحصول على نصيبه في الأرباح وموجودات الشركة عند  أ.  
يت علللى قراراتهلللا وذللللك كلللله طبقلللاً للقيلللود والشلللروط تصللفيتها وحضلللور جلسلللات الجمعيلللة العموميلللة والتصلللو

 المنصو  عليها في هذا القانون وفي نظام الشركة الأساسي. 
الحق في الإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها وعلى  أية مستندات أو وثائق تتعلق بصفقة قامت الشركة بإبرامهلا  ب. 

أو طبقلاً لملا يلن  الجمعيلة العموميلة و بموجب قرار ملن الإدارة أمجلس مع احد الإطراف ذات العلاقة بإذن من 
 عليه النظام الأساسي للشركة في هذا الشأن. 

 للمحكمة أن تلزم الشركة بتقديم معلومات محددة للمساهم بما لا يتعارا مع مصالح الشركة. .2
لمسلاس بحقلوق المسلاهم يقع باطلاً كل قرار يصدر من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للشركة يكون ملن شلأنه ا .3

 المستمدة من نصو  هذا القانون أو نظام الشركة الأساسي أو يقضي بزيادة التزاماته.

 (222المادة )
 للمساهم تقديم مساعدة مالية

شركة تابعة لها تقديم مساعدة مادية لأي مساهم لتمكينه من تملك أية أسهم أو سندات أو صكوك  ةأو أي لا يجوز للشركة
 المادية بوجه خا  ما يأتي: ركة، وتشمل المساعدةتصدرها الش

 تقديم قروا. .1
 تقديم الهدايا أو الهبات. .2
 تقديم أصول الشركة كضمان. .3
 تقديم ضمان أو كفالة لالتزامات شخ  آخر. .4

 (322المادة )
 مساهمة الشريك الاستراتيجي 
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ركة بموجب قرار خلا  أن تزيلد من هذا القانون، يجوز للش (199، 198، 197، 195ثناء من أحكام المواد )است .1
مجلللس ةدارة الهيئللة قللراراً يحللدد شللروط وةجللراءات دخللول الشللريك صللدر يرأسللمالها بللدخول شللريك اسللتراتيجي و

 الاستراتيجي كمساهم بالشركة.
دراسلة تبلين المنلافع التلي سلتجنيها الشلركة ملن ةدخلال الشلريك يعرا مجلس ةدارة الشركة على الجمعية العموميلة  .2

 ي كمساهمٍ فيها.الاستراتيج

لهيئة والسلطة المختصة أن ترفا مساهمة الشريك الاستراتيجي في الشلركة ةذا كلان ملن شلأن هلذه المسلاهمة على ا .3
 مخالفة قوانين الدولة أو الأنظمة المعمول بها أو الإضرار بالمصلحة العامة.

 (422المادة )
 شروط مساهمة الشريك الاستراتيجي 

ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار الخا  بزيادة رأس مالها لإدخال شريك استراتيجي لمجلس ةدارة الشركة خلال  .1
كمساهم في الشركة أن يعرا جميع الأسهم الجديدة أو أيا منها للاكتتاب بها من قبل الشريك الاستراتيجي دون 

 عرضها على المساهمين، وذلك بالشروط الآتية:

  أو مكملاً لنشاط الشركة ويؤدي لمنفعةٍ حقيقية لها.أن يكون نشاط الشريك الاستراتيجي مماثلاً  .أ
أن يكون الشريك الاستراتيجي قد أصدر ميزانيتين عن سنتين ماليتين على الأقل ويستثني من ذلك الحكومة الاتحادية  .ب

 .والمحلية بالدولة

ثلة شلهور المشلار ةليهلا فلي ةذا لم يقم مجلس الإدارة بعرا الأسهم الجديدة على الشريك الاستراتيجي خلال فترة الثلا .2
( ثلاثلين 30( من هذهق المادة أو ةذا لم يقم الشريك الاستراتيجي بالاكتتاب بهلذهق الأسلهم خللال فتلرة لا تجلاوز )1البند )

يوماً من تاريخ عرضها عليه اعتبر قلرار الجمعيلة العموميلة بزيلادة رأس ملال الشلركة لإدخلال الشلريك الاسلتراتيجي 
 كأن لم يكن.

 (522ة )الماد
 تحويل الديون النقدية ةلى أسهم في رأسمال الشركة

من هذا القانون، يجوز للشلركة بموجلب قلرار خلا  أن تزيلد  (199، 198، 197، 195)استثناء من أحكام المواد  .1
 الى أسهم في رأسمالها. رأسمالها عن طريق تحويل ديونها النقدية

تحويل الديون النقدية الى أسهم فلي رأسلمال راسة تبين ضرورة ديعرا مجلس ةدارة الشركة على الجمعية العمومية  .2
 الشركة.

تعتبللر ديللون نقديللة وفقللا لأحكللام هللذا القللانون الللديون المسللتحقة للحكومـللـة الاتحاديللة والحكومللات المحليللة والهيئللات  .3
 .والمؤسسات العامة في الدولة و البنوك وشركات التمويل

 تحويل الديون النقدية الى أسهم في رأسمال الشركة.روط وةجراءات مجلس ةدارة الهيئة قراراً يحدد شصدر ي .4
 (262المادة )

 تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهمها
( من هذا القانون، يجوز للشركة بموجب قرار خا  أن تزيد 199، 198، 197، 195تثناء من أحكام المواد )اس .1

 يها.رأسمالها لتطبيق برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهم ف
 . يعرا مجلس ةدارة الشركة على الجمعية العمومية برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهم فيها.2
 يجوز لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهم فيها.  . لا3
 الشركات بتملك أسهم فيها .  . يصدر مجلس ةدارة الهيئة قراراً يتضمن شروط وآلية تطبيق برنامج تحفيز موظفي4

 (272المادة )
 شهادات الأسهم

ما لم تكن الشركة بعد تأسيسها قد أدرجت أسهمها في أحد الأسواق المالية بالدولة وجب على مجلس الإدارة خلال ثلاثة  .1
  أشهر من قيد الشركة بالسجل التجلاري للدي السللطة المختصلة ةصلدار شلهادات الأسلهم بلدلا ملن ةخطلارات تخصلي

 الأسهم .
يوقع شهادات الأسهم عضوان على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة ويذكر فيها اسم المساهم وعدد الأسلهم التلي اكتتلب  .2

بها وكيفية الوفاء بقيمتهلا والمبللغ الملدفوع ملن هلذه القيملة وتلاريخ اللدفع واللرقم المسلسلل للشلهادة وأرقلام الأسلهم التلي 
المصللرح بلله ومركزهللا الرئيسللي ومللدتها، وتللاريخ القللرار الصللادر بللالترخي  يملكهللا ورأس مللال الشللركة المصللدر و

 بتأسيس الشركة، وتقوم هذه الشهادات مقام الأسهم.
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ةذا كانت قيمة السهم مقسطة أرجئ التزام الشركة بتسليم شهادة الأسهم حتى الوفاء بكامل قيمة الأسهم، ولا يجوز تسلليم  .3
 بعد نقل ملكية تلك الحص  العينية الى الشركة.الأسهم التي تمثل الحص  العينية ةلا 

 (282المادة )
 فقد أو هلاك شهادة الأسهم أو السندات أو الصكوك

. ةذا فقدت أو هلكت شهادة الأسهم أو السندات  أو الصكوك فلمالكها المقيدة باسمه أن يطلب شهادة جديدة بدلا من 1
الشهادات المفقودة أو الهالكة وعددها في صحيفتين محليتين يوميتين  المفقودة أو الهالكة، وعلى المالك أن ينشر أرقام 

 تصدر ةحداهما باللغة العربية.
. ةذا لم تقدم معارضة ةلى الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر، كان عليها أن تعطي المالك شهادة جديدة يذكر فيها 2

شهادة لحاملها جميع الحقوق، ويترتب عليها جميع الالتزامات أنها بدل الشهادة المفقودة أو الهالكة، وتخول هذه ال
  المرتبطة بالشهادة المفقودة أو الهالكة.

 (292المادة )
 ةصدار السندات أو الصكوك 

ةللى أسلهم فلي الشلركة سواء كانت قابللة أو غيلر قابللة للتحلول يجوز للشركة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول  .1
 دار.بقيم متساوية لكل ةص

 يبقى السند أو الصك اسمياً ةلى حين الوفاء بقيمته كاملة. .2
لا يجوز تحويل السندات أو الصكوك ةلى أسهم ةلا ةذا نُ  على ذلك في نشرة الإصدار، فإذا تقرر التحويل كلان لماللك  .3

 مة الاسمية للسند أو الصك . حده الحق في قبول التحويل أو قبا القيالصك و وأالسند 
الصكوك التي تصدر بمناسبة قرا واحد تعطلي لأصلحابها حقوقلاً متسلاوية ويقلع بلاطلاً كلل شلرط يخلالف السندات أو  .4

 ذلك.
يكللون ةصللدار السللندات أو الصللكوك وأيللة أدوات ديللن أخللرى  وفقللاً للشللروط والإجللراءات التللي يصللدر بهللا نظللام مللن  .5

 المصرف المركزي والهيئة.
 (023المادة )

 شروط ةصدار السندات أو الصكوك
 ( من هذا القانون يشترط لإصدار السندات أو الصكوك ما يأتي:229( من المادة )5ع مراعاة ما ورد بالبند )م
صدور قرار خا  ملن الجمعيلة العموميلة، ويجلوز لهلا تفلويا مجللس الإدارة فلي تحديلد موعلد ةصلدار السلندات أو  .1

 سنة من تاريخ الموافقة على التفويا. على ألا يتجاوز الصكوك
ء رأس المال كاملاً من المساهمين ونشر الميزانية وحساب الأربلاح والخسلائر علن سلنة ماليلة عللى الأقلل ملا للم استيفا .2

 العاملة فيها. البنوكيكن الإصدار مكفولاً من الدولة أو أحد 
 (123المادة )

 زيادة أو تخفيا رأس المال بعد ةصدار السندات أو الصكوك
قابلة للتحول ةللى أسلهم وحتلى تلاريخ تحولهلا أو  أو صكوك  بإصدار سنداتلا يجوز للشركة بعد صدور قرار خا  
ملن الأربلاح عللى المسلاهمين وفلي  دنليأن النسلبة المقلرر توزيعهلا كحلد تسديد قيمتها، أن تخفا رأسمالها أو تزيد مل

ة للسهم، يتعين حالة تخفيا رأس مال الشركة بسبب الخسائر عن طريق ةلغاء عدد من الأسهم أو تنزيل القيمة الاسمي
 تخفيا رأس المال كما لو كان هؤلاء من المساهمين.
 (223المادة )

 أرباح السندات أو الصكوك عند تحولها لأسهم
يكون للأسهم التي يحصل عليها حملة السندات أو الصكوك التي تحولت ةلى أسهم في رأسمال الشركة، نصيب في 

ة التي جرى خلالها التحويل، وذلك من تاريخ التحويل حتى نهاية السنة الأرباح التي يتقرر توزيعها، عن السنة المالي
 .المالية

 (323المادة )
 تاريخ الوفاء بالسندات أو الصكوك

الوفاء بالسلندات أو الصلكوك ملا للم يلن  عللى ذللك قلرار ةصلدار السلندات أو  تاريخلا يجوز للشركة تقديم أو تأخير 
فللي حالللة حللل الشللركة لغيللر سللبب الانللدماج، يكللون لحللاملي السللندات أو  الصللكوك ونشللرة الاكتتللاب، ومللع ذلللك فإنلله

اسلتحقاقها، كملا يجلوز للشلركة أن تعلرا علليهم ذللك،  تاريخقبل  همالصكوك أن يطلبوا أداء قيمة سنداتهم أو صكوك
 فإذا تم الوفاء في أي من هاتين الحالتين سقطت الفوائد عن المدة المتبقية من أجل القرا.

 (423المادة )
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 حقوق حملة السندات أو الصكوك
تحدد حقوق حملة السندات أو الصكوك الصادرة عن الشركة والتي لا تطرح للاكتتاب العام في الاتفاقية المنشلئة لتللك 
السندات أو الصكوك، وتتضمن هذه الاتفاقية كذلك الإجراءات اللازمة لحمللة السلندات أو الصلكوك لعقلد الاجتماعلات 

وحقوق التصويت وجميع المسائل الأخرى المتعلقلة بلذلك وشلروط تحولهلا ةللى أسلهم فلي الشلركة ةذا وتعيين أية لجان 
 ر قراراً ينظم حقوق حملة السندات أو الصكوك . كانت قابلة للتحويل و للهيئة أن تصد

 الفصل السادس
 مالية الشركة المساهمة العامة

 (352المادة )
 ةعداد حسابات السنة المالية

دارة كل شركة مساهمة العمل على ةعداد حسابات خاصة بكل سنة مالية للشركة تتضمن كشوف الميزانية على مجلس ة .1
 كما في آخر يوم من السنة المالية وكشف حساب الأرباح والخسائر. 

صللحيحة  صللورةوأن تعكللس هللذه الحسللابات  ،يجللب ةعللداد حسللابات الشللركة وفللق المعللايير والأسللس المحاسللبية الدوليللة .2
أربلاح أو خسلائر الشلركة للسلنة الماليلة وعلن حاللة شلؤون الشلركة فلي نهايلة السلنة الماليلة وأن تتقيلد بأيلة  وعادلة علن

 . والقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن متطلبات أخرى في هذا القانون
 حساباتها. تعُتمد القوائم المالية بالتوقيع عليها من أعضاء مجلس الإدارة أو من رئيس مجلس الإدارة ومدقق .3

 
 
 
 (362المادة )

 تدقيق حسابات السنة المالية

تدُقق حسابات السنة المالية للشركة من قبل مدقق الحسابات الذي يعُدّ تقريراً عنها، وتعُتمد من مجلس الإدارة وتقُدّم   .1
 للشركة.ة أشهر من نهاية كل سنة مالية أربع( 4ةلى الجمعية العمومية مشفوعة بتقرير المدقق وذلك خلال )

على الشركة أن تودع لدى الهيئة والسلطة المختصة نسخة من الحسابات وتقرير المدقق خلال سبعة أيلام ملن انعقلاد  .2
 الجمعية العمومية التي تمّ تقديم الحسابات وتقرير المدقق ةليها.

 (372المادة )
 المعايير والأسس المحاسبية

 ية عند ةعداد حساباتها المرحلية والسنوية وتحديد الأرباح القابلة للتوزيع.تطُبق الشركات المعايير والأسس المحاسبية الدول
 (382المادة )

 نشر الميزانية السنوية للشركة 
تنشلر الميزانيلة السللنوية للشلركة وحسلاب الأربللاح والخسلائر فلي صللحيفتين محليتلين يلوميتين تصللدر ةحلداهما باللغللة  

تاريخ مصادقة الجمعية العمومية عليها، وتلودع نسلخة منهلا للدى كلل ( خمسة عشر يوما من 15العربية وذلك خلال )
 .من الهيئة والسلطة المختصة

 (392المادة )
 الاحتياطي القانوني

ملا للم يحلدد النظلام  ،احتيلاطي قلانونيلتكلوين ( من الأرباح الصافية للشركة كل عام وتخصيصلها %10يجب اقتطاع ) .1
 الأساسي للشركة نسبة أعلى.

الملدفوع ( ملن رأس ملال الشلركة %50) ةة العمومية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي القانوني نسبيجوز للجمعي .2
 النظام الأساسي للشركة نسبة أعلى. ن ما لم ي

( %50اسلتخدام الجلزء الزائلد منله عللى ) ومع ذلك يجلوزعلى المساهمين كأرباح لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني  .3
توزيعه كأربلاح عللى المسلاهمين فلي السلنوات التلي لا تحقلق الشلركة فيهلا أرباحلاً صلافية كافيلة من رأس مال الشركة ل

 للتوزيع عليهم وفق النسبة المئوية المحددة في النظام الأساسي للشركة.

 (024المادة )
 الاحتياطي الاختياري
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بلاح الصلافية لإنشلاء احتيلاطي يجلوز أن يلن  النظلام الأساسلي لأيلة شلركة مسلاهمة عللى تخصلي  نسلبة معينلة ملن الأر
اختياري يخص  للأغراا المنصو  عليها في النظام الأساسي، ولا يجوز استخدامه لأية أغلراا أخلرى ةلا بموجلب 

 قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة.
 (124المادة )

 توزيع الأرباح

ملن الأربلاح الصلافية بعلد خصلم الاحتيلاطي  تحدد الجمعية العمومية للشركة النسبة التي يجب توزيعها على المسلاهمين .1
 القانوني والاحتياطي الاختياري.

 .وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئةيستحق المساهم حصته من الأرباح  .2
( ملن هلذه الملادة، يجلوز أن يحلدد النظلام الأساسلي للشلركة توزيلع أربلاح سلنوية أو نصلف أو ربلع 1مع مراعاة البند ) .3

 سنوية. 

 (224ادة )الم

 المسؤولية المجتمعية للشركات
ملن تلاريخ تأسيسلها وتحقيقهلا أرباحلاً، بموجلب قلرار خلا  أن تقلدم مسلاهمات  يتينيجوز للشركة بعد انقضلاء سلنتين ملال 

( من متوسلط الأربلاح الصلافية للشلركة خللال السلنتين الملاليتين السلابقتين للسلنة التلي %2ويجب ألا تزيد على )، طوعية 
 :أتيويتعين مراعاة ما ي، ها تلك المساهمة الطوعيةتقدم في
 .خدمة المجتمع. أن تكون هذه المساهمات الطوعية  في أغراا 1
 وميزانية الشركة. لطوعية  في تقرير مدقق الحسابات.  أن يذكر بشكل واضح الجهة المستفيدة من هذه المساهمات ا2

 
 
 

 الفصل السابع

 عامةحسابات الشركة المساهمة ال مدققو
 (324المادة )

 تعيين مدقق حسابات الشركة
على الجمعية كة ويعرا مدقق حسابات أو أكثر يتم ترشيحه من مجلس ةدارة الشرمساهمة عامة يكون لكل شركة  .1

 .للموافقة العمومية
تالية، تجاوز ثلاث سنوات مت ألايكون للجمعية العمومية تعيين مدقق حسابات أو أكثر لمدة سنة قابلة للتجديد على  .2

بحيث يتولى مهامه من نهاية اجتماع تلك الجمعية ةلى نهاية اجتماع الجمعية العمومية السنوية التالية، ولا يجوز 
في هذا الشأن، ويجوز لمؤسسي الشركة عند التأسيس تعيين مدقق حسابات أو أكثر توافق ةدارة الشركة تفويا مجلس 

 ول جمعية عمومية.عليه الهيئة بحيث يتولى مهامه لحين انعقاد أ
، على أن توضح في هذا الشأنةدارة الشركة الجمعية العمومية أتعاب مدقق الحسابات ولا يجوز تفويا مجلس  تحدد .3

 .هذه الأتعاب في حسابات الشركة
 (424المادة )

 شروط مدقق حسابات الشركة 
اهمة العامة ويشترط في مدقق حسابات قراراً بضوابط اعتماد مدققي حسابات الشركات المس يصدر مجلس ةدارة  الهيئة

 الشركة المساهمة العامة على وجه الخصو  ما يأتي:

1.  ً بمزاولة المهنة بالدولة، وأن يكون لديه خبرة بتدقيق الشركات المساهمة لا تقل عن خمس  له أن يكون مرخصا
 سنوات.

 أن يكون اسمه معتمدا لدى الهيئة.  .2

ة الشريك في الشركة وألا يشغل منصب عضو مجلس ةدارة أو أي منصب ألا  يجمع بين مهنة مدقق الحسابات وصف .3
 فني أو ةداري أو تنفيذي فيها.



46 

 

. ألا يكون شريكاً أو وكيلاً لأي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضاء مجلس ةدارتها أو قريباً لأي منهم حتى الدرجة 4 
 الثانية. 

 . الشركات المرخصة من قبل المصرف المركزي . أن يكون اسمه معتمدا لدى المصرف المركزي في حالة5

 . أن يقدم للهيئة  تأمينا مهنيا متى اشترطت الهيئة ذلك.   6
 (524المادة )

 ةصدار تقرير التدقيق

تنظيم مهنة مدققي الحسلابات وتعديلاتله، عللى ملدقق الحسلابات ةصلدار تقريلر علن بمع مراعاة أحكام القانون الاتحادي  .1
راجعتها، وةذا كان للشركة أكثر من مدقق، وجلب علليهم توزيلع المهلام فيملا بيلنهم وقيلام كلل ملنهم الحسابات التي قام بم

بتقديم تقرير منفصل  يتناول فيله موضلوعات المهملة الموكللة ةليله، ثلم يقلدمون تقريلراً مشلتركاً يكونلون مسلؤولين عنله 
 بالتضامن، كما يدون المدقق  اسمه في التقرير ويوقعه.

التقرير ما ةذا كان ةعداد الحسابات قد تمّ وفقاً لأحكام هذا القلانون وملا ةذا كانلت الحسلابات تعطلي صلورة  يجب أن يبُيّن .2
 للوضع المالي للشركة.عادلة 

 (462المادة )
 واجبات مدقق حسابات الشركة

ات الشلركة ومراجعلة صلفق.يتولى مدقق الحسابات تدقيق حسابات الشركة وفح  الميزانيلة وحسلاب الأربلاح والخسلائر 1
طراف ذات العلاقة وملاحظة تطبيق أحكام هذا القانون ونظلام الشلركة، وعليله تقلديم تقريلر بنتيجلة هلذا الفحل  لأمع ا

 ةلى الجمعية العمومية ويرسل صورة منه ةلى الهيئة والسلطة المختصة.
 التأكد مما يأتي:عند ةعداده تقريره، ، الحسابات مدقق. يجب على 2

 المحاسبية التي تحتفظ بها الشركة.مدى صحة السجلات  -أ

 حسابات الشركة مع السجلات المحاسبية. اتفاقمدى  -ب

أن يطللب التوضليحات  رى للشلركة، ويجلوز للهمراجعلة جميلع السلجلات والأوراق والمسلتندات الأخلالحسابات لمدقق . 3
 الشركـة.التي يعتبرها ضرورية لتنفيذ مهامه، كما يجوز له التحقق من أصول وحقوق والتزامات 

ةللى مجللس الإدارة وةذا  ه. ةذا لم يتم تقديم تسهيلات ةلى مدقق الحسابات لتنفيذ مهامه، التلزم بإثبلات ذللك فلي تقريلر يقدمل4
 قصّر مجلس الإدارة في تسهيل مهمة مدقق الحسابات، تعيّن عليه ةرسال نسخة من التقرير ةلى الهيئة.

قللديم المعلومللات والتوضلليحات التللي يطلبهللا مللدقق حسللابات الشللركة القابضللة . تلتللزم الشللركة التابعللة ومللدقق حسللاباتها بت5
 لأغراا التدقيق.

 (472المادة )
 الحفاظ على سرية بيانات الشركة

بالحفاظ على سرية بيانات الشركة التي اطلع عليها بسبب قيامه بمهام وظيفته لدي الشركة، ولا الحسابات يلتزم مدقق 
دون الإخلال بالمسؤولية  ةلا في الجمعية العمومية، وةلا وجب عزله وذلكللمساهمين أو يجوز له الكشف عنها للغير 
 . المدنية والجزائية عند الاقتضاء

 (482المادة )
 حظر تعامل مدقق الحسابات في  الأوراق المالية 

ا بشلكل مباشلر أو غيلر يحظر على مدقق الحسلابات وموظفيله شلراء الأوراق الماليلة للشلركة التلي يلدقق حسلاباتها أو بيعهل
دون الإخللال  لأي شخ  بشأنها، وفي حالة مخالفة هذا الأمر يعلزل ملدقق الحسلابات وذللك اتمباشر أو تقديم أية استشار

 .بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء
 (492المادة )

 الإخطار بالجرائم والمخالفات 

لفات لأحكام هذا القانون أو أية مخالفات تشكل جريمة جزائية يجب على مدقق الحسابات ةخطار الهيئة عن أية مخا .1
 ( عشرة أيام من تاريخ اكتشافه المخالفة.10يتم كشفها أثناء أداء مهامه بالشركة وذلك في خلال )

( من هذه المادة يجوز للهيئة ةيقافه عن تدقيق حسابات الشركات 1. في حال ةخلال مدقق الحسابات بحكم البند )2
ة العامة لمدة لا تزيد على سنة أو شطب اعتماده لدى الهيئة أو ةحالته ةلى النيابة العامة  ةذا اقتضى الأمر ذلك المساهم

 مع ةخطار الوزارة والسلطة المختصة في جميع الأحوال بهذا الشأن



47 

 

 (025المادة )
 مشتملات تقرير مدقق حسابات الشركة

عموميلة للشلركة التلي تعلرا فيهلا ميزانيلة الشلركة عللى أن يحلدد فلي قلراءة تقريلره فلي الجمعيلة ال الحسلابات على ملدقق
تقريره بيان ما ةذا كان قد اطلع على المعلومات التي يعتبرها ضرورية للتنفيذ المقبول لمهامه و أن ةعلداد الحسلابات قلد تلم 

 الحسابات توضح على وجه الخصو  المسائل الآتية: وفق أحكام هذا القانون، وأن هذه

 ركة عند نهاية السنة المالية، وخاصة ميزانيتها العمومية.وضع الش .1
 حساب الأرباح والخسائر.  .2
 أن الشركة تحتفظ بحسابات نظامية. .3
 بيان ما ةذا كانت الشركة قد قامت بشراء أية حص  أو أسهم خلال السنة المالية.  .4
 ة. أن البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة تتطابق مع سجلات ودفاتر الشرك .5
بيللان بصلللفقات تعلللارا المصلللالح والتعلللاملات الماليلللة التلللي تملللت بلللين الشلللركة وأي ملللن الأطلللراف ذات  العلاقلللة  .6

 والإجراءات التي اتخذت بشأنها.

ه مخالفلات لأحكلام هلذا القلانون أو للنظلام الأساسلي ديلفرة لابيان ما ةذا كانلت قلد حلدثت، فلي حلدود المعلوملات المتلو .7

، ة بشكل يؤثر على نشاط الشركة أو وضعها المالي وما ةذا كانت المخالفات ما تزال قائملةالسنة المالي  للشركة خلال

 .مخالفاتتلك الما ةذا كانت هناك غرامات قد وقعت على الشركة بسبب و

بيللان  مللا ةذا كانللت هنللاك غرامللات قللد وقعللت علللى الشللركة بسللبب مخالفللات لأحكللام هللذا القللانون أو للنظللام الأساسللي  .8

 السنة المالية المنتهية وما ةذا كانت تلك المخالفات ما تزال قائمة. للشركة خلال

 الأربلاح والخسلائر للشلركة القابضلةفي حالة حسلابات أيلة مجموعلة، بيلان الوضلع الملالي عنلد نهايلة السلنة الماليلة و .9
 قابضة.وشركاتها التابعة بما في ذلك البيانات المدمجة ككل والمتعلقة بالأطراف المعنية في الشركة ال

 (125المادة )
 عزل مدقق حسابات الشركة

 للشركة بموجب قرار تتخذه جمعيتها العمومية  أن تعزل مدقق الحسابات.  .1

يجللب علللى رئلليس مجلللس الإدارة، ةخطللار الهيئللة بقللرار عللزل مللدقق الحسللابات وبأسللباب العللزل وذلللك خلللال مللدة لا  .2
 ( سبعة أيام من تاريخ صدور قرار العزل.7تجاوز)

 (225)المادة 
 استقالة مدقق حسابات الشركة

الشلركة و الهيئلة، ويعُتبلر الإشلعار  ىلمدقق حسابات الشركة أن يستقيل من مهمته بموجلب ةشلعار مكتلوب يودعله للد .1
 ةنهاء لمهمته كمدقق حسابات للشركة منذ تاريخ ةيداع الإشعار أو في تاريخ لاحق وفقاً لما هو محدد في الإشعار.

يجلب عللى مجللس والذي يستقيل لأي سبب بأن يودع لدى الشركة والهيئة بياناً بأسباب استقالته  يلتزم مدقق الحسابات .2
( عشلرة أيلام ملن تلاريخ تقلديم الاسلتقالة للنظلر فلي أسلباب 10ةدارة الشركة دعوة الجمعية العموميلة للانعقلاد خللال )

 ين مدقق حسابات آخر بديل وتحديد أتعابه.يالاستقالة وتع
 (325المادة )

 مسؤولية مدقق حسابات الشركة 
يكون مدقق الحسابات مسؤولاً قبل الشركة عن أعمال الرقابة وعن صحة البيانات الواردة في تقريره وعن تعويا 

الحسابات كان كل منهم مسؤولاً عن خطئه الذي  تعدد مدققو الضرر الذي يلحقها بسبب ما يقع منه في تنفيذ عمله، وةذا
 ·ترتب عليه الضرر

 (425دة )الما
 دعوى المسؤولية ضد مدقق حسابات الشركة

لا تسمع دعوى المسؤولية ضد مدقق حسابات الشركة بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تللي فيهلا تقريلر 
ةلا دعللوى المسللؤولية  فلللا تسللقطمللدقق الحسللابات، وةذا كللان الفعللل المنسللوب ةلللى مللدقق الحسللابات يكللون جريمللة جنائيللة، 

 الدعوى العمومية.بسقوط 
 الباب الخامس
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 الشركات المساهمة الخاصة

 (525المادة )
 تعريف الشركة المساهمة الخاصة

يقُسلم و يلد عللى ملائتي مسلاهملا يقل عدد المساهمين فيها عن اثنلين و لا يز شركة المساهمة الخاصة هي الشركة التي .1
وذللك علن طريلق  ،دون طرح أيٍّ منها في اكتتابٍ علامها بالكامل تدفع قيمترأسمالها ةلى أسهم متساوية القيمة الاسمية 

، ولا يسلأل المسلاهم فلي الشلركة التوقيع على عقد تأسيس والالتزام بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالتسلجيل والتأسليس
 ةلا في حدود ما يملكه من أسهم فيها.

 من هذه المادة ما يأتي:( 1يستثني من الحد الأعلى لعدد المساهمين المقرر بالبند ) .2
الشركات المساهمة الخاصة القائمة وقت صدور هذا القانون، ولا يجوز لتلك الشركات زيادة عدد مسلاهميها  .أ

 بعد العمل بأحكام هذا القانون.
 .بات  أو بحكم قضائيرث انتقال ملكية المساهم بطريق الإ .ب

اعتبلاري تأسليس  يجلوز لشلخ  واحلد ، ملن هلذه الملادة (1بالبنلد ) من الحلد الأدنلى لعلدد المسلاهمين المقلرر استثناء .3
ولا يسللأل مالللك رأس مللال الشللركة عللن التزاماتهللا ةلا بمقللدار رأس المللال الللوارد بعقللد  وتملللك شللركة مسللاهمة خاصللة

وتسلري عليله أحكلام شلركة ، تأسيسها ويجب أن يتبع اسم الشركة عبلارة "شلركة الشلخ  الواحلد مسلاهمة خاصلة " 
 . الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارا مع طبيعتهاالمساهمة الخاصة 

 (562المادة )
 رأس مال الشركة

( خمسللة ملايللين درهللم، ويجللب أن يكللون مللدفوعا 5,000,000لا يجللوز أن يقللل رأس مللال الشللركة المصللدر عللن ) .1
 .بناء على اقتراح من الوزير مجلس الوزراءهذا الحد بقرار من  تعديلبالكامل، ويجوز 

هللذا القللانون مللن الحللد الأدنللى  العمللل بأحكللامالللوزارة قبلل  ىلشللركات المسللاهمة الخاصللة القائمللة والمقيللدة لللدا ىتسلتثن .2
 .( من هذه المادة1لرأسمال الشركة المذكور في البند )

 ( 572المادة )
 لجنة المؤسسين

س الشركة وتسجيلها لدى تتولى اتخاذ ةجراءات تأسياثنين يختار المؤسسون لجنة من بينهم لا يقل عدد أعضائها عن  .1
الجهات المختصة وتكون اللجنة مسئولة مسئولية كاملة عن صحة ودقة واكتمال كافة المستندات والدراسات والتقارير 
المقدمة ةلي الجهات المعنية فيما يخ  عملية تأسيس وترخي  وتسجيل وقيد الشركة وفي حال شركة الشخ  الواحد 

 يقوم المؤسس مقام اللجنة.
 نجاز ةجراءات  التأسيس لدي الوزارةللجنة المؤسسين تفويا احد أعضائها أو شخ  من الغير في متابعة وةيجوز  .2

 والسلطة المختصة وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

 (582المادة )
 تقديم طلب التأسيس ةلى السلطة المختصة

ً بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي تقوم لجنة المؤسسين بتقديم طلب التأسيس ةلى السلطة ال .1 مختصة مشفوعا
 . والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح لتنفيذه

تقوم السلطة المختصة بالنظر في طلب التأسيس، وةصدار موافقتها المبدئية على الطلب أو الرفا وةبلاغ لجنة  .2
ً أو من تاريخ ( عشرة أيا10المؤسسين به خلال ) م عمل من تاريخ تقديم الطلب ةليها في حال كون الطلب مستوفيا

استيفاء المستندات أو البيانات المطلوبة، ويعُتبر عدم ةصدار السلطة المختصة لموافقتها المبدئية خلال هذه المدة بمثابة 
 رفا لطلب التأسيس. 

( ثلاثين 30المختصة لدى المحكمة المختصة خلال )للجنة المؤسسين الطعن في قرار الرفا الصادر عن السلطة  .3
ً يوم ( من هذه المادة في حال عدم 2من تاريخ ةخطارها بقرار الرفا أو من تاريخ فوات المدة المحددة في البند ) ا

 صدور القرار.

  (592المادة )
 تقديم طلب التأسيس ةلى الوزارة

ً بالموافقة المي .1 وبعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي  بدئية للسلطة المختصةقدم طلب التأسيس ةلى الوزارة مشفوعا
والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح لتنفيذه وأية موافقات من الجهات 

 المختصة والمتعلقة بالطلب وفقاً للمتطلبات المعمول بها لدى الوزارة.
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، وتخطر لجنة المؤسسين بملاحظاتها على طلب التأسيس ومستنداته خلال تقوم الوزارة بالنظر في طلب التأسيس .2
( عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ تقديم تقييم الحص  العينية ةن وجدت، وعلى لجنة 10)

( 10)ضرورية لاستكمال طلب التأسيس خلال  الوزارةالـمؤسسين استكمال النق  أو ةجراء التعديلات التي تراها 
 من تاريخ الإخطار، وةلاّ جاز للوزارة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التأسيس.عمل  يامعشرة أ

( خمسة أيام عمل من تاريخ استيفائه 5تقوم الوزارة بإرسال نسخة من الطلب ومستنداته ةلى السلطة المختصة خلال ) .3
الطلب ةليها، نسخة من م عمل من تاريخ ةرسال ( خمسة أيا5للنظر فيه ثم تجتمع الوزارة مع السلطة المختصة خلال )

وفي حال وجود أية ملاحظات للسلطة المختصة تقوم الوزارة بإخطار لجنة الـمؤسسين بها ويتم استكمال النق  أو 
( خمسة أيام من تاريخ ةبلاغ لجنة 5ةجراء التعديلات التي تراها السلطة المختصة لاستكمال طلب التأسيس خلال )

 ةلا جاز للوزارة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التأسيس.الـمؤسسين و
 تصدر السلطة المختصة قراراً بمنح الترخي  بعد موافقة الوزارة. .4

 (062المادة )
 أمانة سجل الأسهم

، اعليهل أوأيلة تصلرفات تطلروعدد أسهم كلل ملنهم يكون للشركات المساهمة الخاصة سجل يدون فيه أسماء المساهمين . 1
 لأمانة سجل الأسهم.سجل ويسلم هذا ال

 بتنظيم أعمال أمانة سجل أسهم المساهمين والإشراف والرقابة عليها.الهيئة بالتنسيق مع الوزارة قراراً صدر . ت2

  (162المادة )
 شهادة تأسيس الشركة

 .يأتطلباً ةلى الوزارة لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة مرفقاً به ما يأو من يمثلها تقدم لجنة الـتأسيس  .1

 شهادة مصرفية تؤكد ةيداع رأس مال الشركة المصدر. .أ
 عقد تأسيس الشركة الموثق ونظامها الأساسي. .ب
 نسخة من قرار السلطة المختصة بالموافقة المبدئية على الترخي . .ج
بيان بأسماء أعضاء مجلس ةدارة الشركة وةقرار خطي منهم بأن عضلويتهم لا تتعلارا وأحكلام هلذا القلانون  .د

 صادرة بموجبه.والقرارات ال
بيان بأسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشلرعي ةذا كانلت الشلركة تباشلر نشلاطها وفقلاً  .ه

 لأحكام الشريعة الإسلامية. 
 شهادة تفيد تسليم سجل المساهمين ةلى أمانة سجل الأسهم. .و
 تطلبها الوزارة. ىأية مستندات أخر .ز

( ملن هلذه الملادة بإصلدار شلهادة بتأسليس الشلركة 1مستندات المشار ةليها فلي البنلد )تقوم الوزارة في حال استكمال ال .2
 عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً.( يومي 2وذلك خلال )

 الوزير بهذا الشأن على نفقة الشركة. لضوابط التي يصدرهاوفق ا لدى الوزارة قيد الشركة نشر يتم .3

 (262المادة )
 الرخصة التجارية للشركة

من تاريخ ةصدار الوزارة شهادة تأسيس الشركة اتخاذ ةجراءات عمل ( خمسة أيام 5خلال ) مجلس الإدارةب على يج .1
 السلطة المختصة. ىقيدها لد

ملن ( ثلاثلة أيلام عملل 3تقوم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وةصدار رخصلة تجاريلة لهلا خللال ) .2
 سوم.تاريخ استيفاء المستندات وسداد الر

 (326المادة )
 انتقال ملكية الأسهم

ولا يجلوز الاحتجلاج بالتصلرف عللى الشلركة أو الغيلر ةلا الأسهم سجل أمانة تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف لدى  .1
 .الأسهمسجل أمانة  يمن تاريخ قيده لد

 .سهمالأسجل  أمانةلا يجوز للشركة المساهمة الخاصة قيد أي تنازل عن أسهمها ةلا من خلال  .2
( ملن هلذا 212( من الملادة )2المنصو  عليها بالبند )رفا قيد التنازل عن الأسهم في الحالات  الأسهمسجل لأمانة  .3

 القانون.

 (264المادة )
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 قيود نقل ملكية أسهم الشركة
ة على أسهم الشركة المساهمة الخاصة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنة مالي نقل ملكيةلا يجوز  .1

السلطة المختصة وتسرى أحكام هذه المادة في حالة زيادة  قيد الشركة في السجل التجاري لدى من تاريخ تبدأالأقل 
 رأس المال قبل انتهاء فترة الحظر.

يجوز خلال فترة الحظر رهن هذهق الأسهم أو نقل ملكيتها بالبيع من أحد المساهمين ةلى مساهم آخر، أو من ورثة أحد  .2
 ين في حالة وفاته ةلى الغير أو من تفليسة المساهم ةلى الغير أو بموجب حكم قضائي نهائي.المساهم

( من هذه المادة بحيث لا تقل عن 1فترة الحظر المذكورة في البند ) ةنقا يجوز للوزير أن يصدر قراراً بزيادة أو  .3
 سنتين. علىستة أشهر ولا تزيد 

 (265المادة )
 مة العامةسريان أحكام الشركة المساه

جميلع الأحكلام اللواردة خلا  فيما عدا أحكام الاكتتاب العام تسري على شركة المساهمة الخاصة فيما لم يرد به ن  
 "الهيئة" في كل موضع وردت فيه."الوزارة" محل  ن شركة المساهمة العامة وتحل في هذا القانون في شأ

 
 
 
 
 
 
 

 الباب السادس
 الشركات ذات التنظيم الخا 

 ل الأولالفص
 الشركات القابضة

 (266المادة )
 تعريف الشركة القابضة

الشللركة القابضللة هللي شللركة مسللاهمة أو شللركة ذات مسللئولية محللدودة  تقللوم بتأسلليس شللركات تابعللة لهللا داخللل الدولللة  .1
ر وخارجها أو السيطرة على شركات قائمة وذلك من خلال تملك حص  أو أسهم تخولها التحكم بإدارة الشلركة والتلأثي

 في قراراتها.
يجللب أن يكللون اسللم الشللركة متبوعللاً بعبللارة " شللركة قابضللة" فللي جميللع أوراق الشللركة وةعلاناتهللا والوثللائق الأخللرى  .2

 الصادرة عنها.

 (672المادة )
 أغراا الشركة القابضة

 يأتي:ما تقتصر أغراا الشركة القابضة على  .1
 لية المحدودة.ؤوستملك أسهم أو حص  في الشركات المساهمة والشركات ذات الم .أ
 تقديم القروا والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها. .ب
 تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها. .ج
 ةدارة الشركات التابعة لها . .د
من براءات اختراع أو علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية أو حقوق الفكرية  تملك حقوق الملكية .ه

 ركات التابعة لها أو لشركات أخرى.امتياز وتأجيرها للش
 ةلا من خلال شركاتها التابعة. تهالا يجوز للشركات القابضة أن تمارس أنشط .2

 (682المادة )
 احتفاظ الشركات التابعة بالسجلات المحاسبية

سبية اللازمة يجب على الشركة القابضة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الشركات التابعة بالاحتفاظ بالسجلات المحا
ربللاح الأوحسللاب  القللوائم الماليللةلشللركة القابضللة مللن التأكللد مللن أن أو مجلللس المللديرين لدارة الإلتمكللين أعضللاء مجلللس 

 خسائر قد تم وفقاً لأحكام هذا القانون.الو
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 ( 692المـادة )
 الشركة التابعة

 تعتبر الشركة تابعة لشركة قابضة في أي من الحالات الآتية: .1

تشللكيل مجلللس  ىحاكمللة ومسلليطرة فللي رأس مالهللا وتسلليطر علللاً ركة القابضللة تملللك حصصللةذا كانللت الشلل -أ
 ةدارتها.

 .تتبع شركة تابعةةذا كانت الشركة  -ب

لا يجوز لشركة تابعة أن تكون مساهماً فلي الشلركة القابضلة لهلا، ويقلع بلاطلاً كلل تخصلي  أو تحويلل لأيلة أسلهم فلي  .2
 .الشركة القابضة لإحدى شركاتها التابعة

ً ا أصبحت الشركة ةذ .3 الشركة تستمر مساهماً هذه في شركة قابضة شركة تابعة للأخيرة فإن  التي تملك أسهماً أو حصصا
 :في الشركة القابضة مع مراعاة ما يأتي

حرمان الشركة التابعة من التصويت في اجتماعلات مجللس ةدارة الشلركة القابضلة أو فلي اجتماعلات جمعياتهلا  -أ
 العمومية.

( اثني عشر شهراً ملن تلاريخ تملّلك 12ة التابعة بالتصرف في أسهمها في الشركة القابضة خلال )التزام الشرك -ب
 الشركة القابضة للشركة التابعة.

 
 
 
 
 (027المادة )

 السنة المالية للشركة القابضة

قات النقديلة لهلا على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الأربلاح والخسلائر والتلدف
ملع الإيضللاحات والبيانلات المتعلقلة بهلا وفقلاً لمللا العموميلة ولجميلع الشلركات التابعلة لهلا وأن تعرضللها عللى الجمعيلة 
 تتطلبه معايير وأصول المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة.

 الفصل الثاني
 صناديق الاستثمار

 (127المادة )
 تأسيس صناديق الاستثمار

 يق الاستثمار وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا الشأن.تؤسس صناد  ­1
من هذه المادة تراخي   صناديق الاستثمار الصادرة من المصرف المركزي قبل العمل بأحكام  (1)يستثنى من البند   ­2

   هذا القانون
 (227المادة )

 الشخصية الاعتبارية للصندوق 
 .تثمار الشخصية الاعتبارية والشكل القانوني الخا  به والذمة المالية المستقلة يكون لصندوق الاس   

 الباب السابع
 تحول الشركات واندماجها والاستحواذ عليها

 الفصل الأول
 تحول الشركــــات

 (327المادة )
 مبدأ تحول الشركات

حكام هذا القانون والللوائح والقلرارات وفقاً لأ مع بقاء شخصيتها الاعتبارية  أن تتحول من شكل ةلى آخريجوز لأية شركة 
 بالتنسيق مع السلطة المختصة. كل فيما يخصه في هذا الشأنالوزارة أو الهيئة المنظمة لتحول الشركات التي تصدرها 

 (427المادة )
 تحويل الشركة ةلى شكل قانوني آخر
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همة العامللة ةلللى شللكل المسللاهمة الخاصللة ةذا ( مللن هللذا القللانون، يجللوز تحللول الشللركة المسللا292مللع مراعللاة المللادة ) .1
 توافرت الشروط التالية:

وهيئللة الأوراق الماليللة والسلللع  الاقتصللادأ.  موافقللة اللجنللة المشللتركة المشللكلة بقللرار مللن الللوزير مللن كللل مللن وزارة 
 والسلطة المختصة للنظر في طلب التحول ةلى شكل المساهمة الخاصة.

قة من تاريخ القيد بالسلجل التجلاري كشلركة مسلاهمة عاملة، ولا يجلوز للشلركة فلي ( سنوات مالية مدق5) انقضاءب. 
( 5) انقضلاءحال تحولها ةلى شكل المساهمة الخاصة التقدم بطلب لتحولها ةلى مسلاهمة عاملة ملرة أخلرى ةلا بعلد 

 سنوات مالية مدققة من تاريخ القيد بالسجل التجاري كشركة مساهمة خاصة.
( مللن %90الجمعيللة العموميللة بالموافقللة علللى التحللول بأغلبيللة الأسللهم المالكللة لنسللبة ) ج. صللدور قللرار خللا  مللن

 رأسمال الشركة.

فيما عدا الشركة المساهمة العامة، يجوز للشركة التحول ةلى شركة تضامن أو توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية  .2
 : محدودة أو شركة مساهمة خاصة ةذا توافرت الشروط التالية

 دور قرار طبقاً للشروط المقررة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.ص أ.   
 مدة لا تقل عن سنتين ماليتين مدققتين للشركة من تاريخ قيدها بالسجل التجاري. انقضاء. ب  
 موافقة الشركاء بالإجماع في حال التحول ةلى شركة تضامن. . ج  
 المقررة للشكل المُراد تحول الشركة ةليه. ةتمام ةجراءات التأسيس والتسجيل  . د  

 (572المادة )
 التحول ةلى شركة مساهمة عامة

 :يأتي شركة مساهمة عامة ما  ةلىلتحول الشركة  من هذا القانون، يشترط( 273مع مراعاة أحكام المادة )

تم الوفاء بها أن تكون قيمة الحص  أو الأسهم المصدرة قد دفعت بالكامل أو أن تكون حص  الشركاء قد  .1
  بالكامل.

 أن تنقضي مدة لا تقل عن سنتين ماليتين للشركة.  .2

المساهمين  أو الشركاء من خلال النشاط  ىأن تكون الشركة قد حققت أرباحا تشغيلية صافية قابلة للتوزيع عل .3
ابقتين ( من رأس المال وذلك خلال السنتين الماليتين الس%10الذي أنشئت من أجله لا يقل متوسطها عن )

 للموافقة على طلب التحول.

 شركة مساهمة عامة.ى أن يصدر قرار خا  أو ما يقوم مقامه بتحول الشركة ةل .4
 الهيئة.مجلس ةدارة يصدر بها قرار من التي  ىخرالأشروط الالتزام بال .5

 (762المادة )
 مستندات التحول ةلى شركة مساهمة عامة

وفق النموذج اللذي تعُلدّه الهيئلة لهلذا الغلرا ويوقلع عليله  يقدم طلببة، يجوز تحول أية شركة ةلى شركة مساهمة عام ­1
 المفوا بالتوقيع عن الشركة.

 يجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:  ­2
 عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدّل للشركة. -أ

يل عقلد تأسيسلها أو نظامهلا قرار الجمعية العموميلة للشلركة المعنيلة أو مملن يقلوم مقامهلا بالأغلبيلة المقلررة لتعلد -ب
الأساسي يتضمن المصلادقة عللى أيلة زيلادة لازملة فلي رأس الملال وبتحلول الشلركة ةللى شلركة مسلاهمة عاملة، 

تأسيس أو النظام الأساسي للشلركة الويجب أن يتضمن قرار الشركاء أو المساهمين بالتحول أية تغييرات في عقد 
 ر اسم الشركة.   وفقاً لما تقتضيه الظروف بما في ذلك تغيي

 موافقة الوزارة و السلطة المختصة على تحول الشركة ةلى شركة مساهمة عامة.  -ج
ل الشلركة، بالإضلافة  عنميزانية عمومية للشركة مُعدّة  -د تاريخ لا يجاوز ستة أشهر سلابقة عللى تلاريخ طللب تحلوش

 لميزانية.  ةلى نسخة عن تقرير خالٍ من التحفظات من مدققي حسابات الشركة بشأن تلك ا
بيان مكتوب من مدققي حسابات الشركة يقُرّون فيه بأن قيمـة صلافي أصلول الشلـركة فلي تلاريخ ةعلداد الميزانيلة  -ه

 العمومية لا يقل عن رأس مالها المطلوب واحتياطياتها غير الموزعة.  
 ( من هذا القانون.118تقييم الحص  العينية للشركة المُعدّ وفقاً لأحكام المادة ) -و
 ـرار من قبل أحد المديرين أو مجلس الإدارة حسب الحال يؤكد تحقق كلٍ من الشرطين الآتيين:ةقـ -ز
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صدور قرار الجمعية العمومية أو مملن يقلوم مقامهلا بالموافقلة عللى التحلول واسلتيفاء جميلع المتطلبلات  ­
 الأخرى لهذا القانون.

 يخ الزمنيللة الواقعللة بللين تللارفللي الوضللع المللالي للشللركة خلللال الفتللرة عللدم وجللود أي تغييللر جللوهري  ­
 الميزانية العمومية المعنية وتاريخ طلب التحول.

 تطلبها الهيئة للتحول. ىأية مستندات أخر -ح
 (772المادة )

 ةعلان قرار التحول
.يجب على الشركة الإعلان عن قرار التحول في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران في الدولة تكون ةحداهما  باللغة 1

( خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار التحول وكذلك ةخطار المساهمين أو الشركاء والدائنين 5خلال )العربية 
 بكتب مسجلة.

( من هذه المادة الن  على حق 1.يجب أن يتضمن الإعلان وةخطار المساهمين أو الشركاء والدائنين الوارد في البند )2
ك ولكل ذي مصلحة من المساهمين أو الشركاء في الاعتراا الشركة وحملة سندات القرا أو الصكو أي من دائني
 مقر الشركة الرئيس. ىعلى التحول لد

 (782المادة )
 الاعتراا على قرار التحول 

يجوز للشريك أو المساهم اللذي اعتلرا عللى قلرار التحلول الانسلحاب ملن الشلركة واسلترداد قيملة حصلته أو أسلهمه  .1
خمسة عشر يوماً من تاريخ ةتمام نشر قلرار التحلول ويلتم الوفلاء بقيملة ( 15)ل وذلك بطلب يقدم ةلى الشركة كتابة خلا
 في تاريخ التحول أيهما أكثر. ية أو الدفتريةالحص  أو الأسهم بحسب قيمتها السوق

 للدىالشركاء ولدائني الشركة وحمللة سلندات القلرا أو الصلكوك ولكلل ذي مصللحة الاعتلراا يجوز للمساهمين أو  .2
وتسليم الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصلة حسلب  ،( ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بقرار التحول30)الشركة خلال 

الأحوال نسخة من الاعتراا على أن يبين المعترا موضوع اعتراضه والأسلباب التلي يسلتند ةليهلا والأضلرار التلي 
 يدعي أن التحول قد ألحقها به على وجه التحديد.

ثلاثلون يوملاً ملن تلاريخ ( 30)من تسوية الاعتراضات لأي سبب من الأسباب خللال ملدة أقصلاها  ةذا لم تتمكن الشركة .3
جللاز للمعتللرا اللجللوء ةلللى المحكمللة  تسللليم الللوزارة أو الهيئللة والسلللطة المختصللة حسللب الأحللوال نسللخة الاعتللراا

 المختصة.
أو تقوم الشلركة  باتحكمة برفضها بحكم يظل قرار التحول موقوفاً ما لم يتنازل المعترا عن معارضته أو تقضي الم .4

 بوفاء الدين ةذا كان حالاً أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به ةذا كان آجلاً.
اعتبلر ذللك موافقلة ( ملن هلذه الملادة، 2يتم الاعتراا على قرار التحلول خللال الميعلاد المنصلو  عليله بالبنلد )ةذا لم  .5

 ضمنية على التحول.
 (792المادة )

 ن أسهم الشركة عند تحولها  بيع نسبة م
( من هذا القانون يجوز للشركة الراغبة في التحول ةلى شركة مساهمة عاملة أن تبيلع 117/2مع مراعاة حكم المادة ) .1

( ملن هلذا 118( ملن رأس مالهلا بعلد التقيليم وفقلا لأحكلام الملادة )%30عن طريق الاكتتاب العام نسبة لا تزيد علن )
 القانون.

 ةدارة الهيئة قراراً ينظم شروط  وةجراءات بيع نسبة من أسهم الشركة عند تحولها.يصدر رئيس مجلس  .2
 (028المادة )

 الإخطار بالقرار الصادر بتحول الشركة

تقدم الشركة نسخة من القرار الصلادر بلالتحول ةللى اللوزارة أو الهيئلة  ( من هذا القانون،274مع مراعاة أحكام المادة )   
 ب الأحوال ويرفق به ما يأتي:والسلطة المختصة بحس

 بيان بأصول وحقوق الشركة والتزاماتها والقيمة التقديرية لهذه الأصول والحقوق و الالتزامات. .1

 بيان بتسوية الاعتراا أو انتهاء مدته. .2
 ( 128المادة )
 تحول الشركة النتائج المترتبة على

سهم في الشركة التي تم التحول ةليها يعادل قيمة يكون لكل شريك أو مساهم في حال التحول عدد من الحص  أو الأ .1
 ىدنلالحص  أو الأسهم التي كانت له فيها قبل التحول، و ةذا كانت قيملة حصلة الشلريك أو أسلهمه اقلل ملن الحلد الأ
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المقرر للقيمة الاسمية للحصة أو الأسهم وجب تكملتها نقداً، وةلا يعتبر منسحباً من الشلركة ويلتم الوفلاء بقيملة حصلته 
 أو أسهمه حسب قيمتها السوقية أو الدفترية في تاريخ التحول أيهما اكبر. 

تحتفظ الشركة بعد تحولها وةعلادة قيلدها بالشلكل القلانوني الجديلد بشخصليتها المعنويلة وبحقوقهلا والتزاماتهلا السلابقة   .2
ة السلابقة عللى التحلول ةلا على التحول، ولا يترتب على التحول براءة ذمة الشركاء المتضامنين من التزامات الشلرك

 ةذا وافق الدائنون كتابة على ذلك.
 ( 228المادة )

 التأشير بتحول الشركة
بعد موافقة الوزارة أو الهيئة و السلطة المختصة بحسب الأحوال على قرار بيانات لدي المسجل جب تعديل الي .1

 التحول.
رخصة تجارية للشكل الذي تحولت ةليه الشركة  تلتزم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وبإصدار .2

 ويعتبر التحول نافذاً من تاريخ ةصدار الرخصة التجارية. 
 الفصل الثاني
 الاندماج 

 (328المادة )
 الاندماج

يجوز للشركة بموجب قرار خا  يصدر من الجمعية العمومية وما  (199، 198، 197)استثناء من أحكام المواد  .1

ت في دور التصفية أن تندمج في شركة أخرى عن طريق قيام الشركات المندمجة بإبرام عقد فيما في حكمها ولو كان

 بينها بهذا الشأن.

يصدر ، في حال اندماج الشركات المرخصة من قبلهمع مراعاة القواعد المعمول بها لدى المصرف المركزي  . 2

بة لجميع الشركات عدا الشركات المساهمة العامة، الوزير القرار المنظّم لطرق وشروط وةجراءات الاندماج بالنس

 يصدر مجلس ةدارة الهيئة القرار الخا  بها.ف

 (428المادة )
 عقد الاندماج

 يحدد عقد الاندماج شروطه وطريقته ويبيّن على الأخ  المسائل الآتية:

 عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بعد الاندماج. .1
 الدامجة أو الشركة الجديدة.دارة أو المدير المقترح للشركة م وعنوان كل عضو من أعضاء مجلس الإاس .2
 طريقة تحويل حص  أو أسهم الشركات المندمجة ةلى حص  أو أسهم في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة. .3

 (582المادة )  
 عرا عقد الاندماج على الجمعية العمومية

الإدارة أو مللديري كللل شللركة دامجللة ومندمجللة تقللديم مشللروع عقللد الانللدماج للجمعيللة علللى أعضللاء مجلللس يجللب  .1
 العمومية أو من يقوم مقامها للموافقة عليه بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة.

 يشُترط في دعوة الجمعية العمومية للنظر في الاندماج ما يأتي: .2

 ماج.أن تكون مشفوعة بنسخة أو ملخ  من عقد الاند ­أ

( مللن رأس مللال الشللركة عارضللوا %20أن يبللين العقللد بجلللاء حللق أي مسللاهم أو أكثللر يملكللون مللا لا يقللل عللن ) ­ب
( ثلاثين يوم من تاريخ موافقة الجمعية العموميلة أو 30الاندماج، في الطعن عليه لدى المحكمة المختصة خلال )

 من يقوم مقامها على عقد الاندماج. 

 (862المادة )
 ات القابضة والتابعةاندماج الشرك

يجوز لشركة قابضة الاندماج مع شركة أو أكثر من شركاتها المملوكة لها كلياً كشركة واحدة دون الالتزام بإبرام  .1
 عقد اندماج، ويتم الاندماج بموجب قرار خا  لهذه الشركات بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسيس كلٍ منها. 

لكامل لإحدى الشركات القابضة الاندماج كشركة واحدة دون الالتزام بإبرام عقد يجوز لشركتين أو أكثر مملوكتين با .2
 اندماج.



55 

 

في حالات الاندماج التي تكون الشركة المندمجة شركة قابضة تسرى أحكام الاندماج الواردة في هذا القانون  .3
 والقرارات الصادرة تنفيذاً له على شركاتها التابعة المملوكة بالكامل لها.

 (872) المادة
 الحص  استرداد قيمة 

فيما عدا شركات المساهمة للشركاء  الذين اعترضوا على قرار الاندماج طلب الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة  .1
 ( خمسة عشر يوم عمل  من تاريخ صدور قرار الاندماج.15حصصهم وذلك بتقديم طلب كتابي ةلى الشركة خلال )

الانسحاب بالاتفاق، وفي حالة الاختلاف على هذا التقدير، يتعين عرا الأمر على  يتم تقدير قيمة الحص  محل.  2
 لجنة تشكلها السلطة المختصة  لهذا الغرا بالنسبة لجميع الشركات وذلك قبل اللجوء ةلى القضاء.

الاندماج يجب أن تؤدى القيمة غير المتنازع عليها للحص  موضوع الانسحاب ةلى أصحابها قبل ةتمام ةجراءات  ­3
 وذلك قبل الالتجاء ةلى اللجنة المشار ةليها في البند السابق بشأن القيمة المتنازع عليها.

 (882المادة )
 ةعلان الدائنين بقرار الاندماج

ملن تلاريخ موافقلة الجمعيلة العموميلة عملل  ( عشلرة أيلام10على كل شركة دامجة أو مندمجة ةخطار دائنيها خللال ) يجب
 يشترط في هذا الإخطار ما يأتي:على الاندماج، و

 أن يبين أن نيّة الشركة هي الاندماج مع شركة واحدة محددة أو أكثر. .1
 دائن للشركة بإخطاره بالاندماج. أن يرُسَل كتابةً ةلى كل .2
 باللغة العربية. في الدولة تكون ةحداهما ين يوميتين تصدران يتيفتين محلأن ينشر في صح .3
وحملة سندات القرا أو الصكوك ولكل  الشركة أو الشركات )الدامجة و المندمجة( أن ين  على حق أي من دائني .4

نسخة الوزارة أو الهيئة حسب الأحوال مقر الشركة الرئيس، وتسليم  ىذي مصلحة في الاعتراا على الاندماج لد
 ( ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.30الاعتراا شريطة أن يتم ذلك خلال )

 (892المادة )
 تراا على الاندماجالاع

( من هذا القانون ولم يتم الوفاء بمطالبته 288( من المادة )4للدائن الذي أخطر الشركة باعتراضه وفقاً لأحكام البند ) .1
( ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أن يتقدم ةلى المحكمة المختصة، للحصول 30أو تسويتها من جانب الشركة خلال )

 على أمر بوقف الاندماج.

ذا ثبت للمحكمة عند التقدم ةليها بطلب وقف الاندماج، أن الاندماج سيؤدي ةلى تعريا مصالح مقدم الطلب لأضرار ة .2
 بغير وجه حق، جاز لها أن تصدر أمراً بوقف الاندماج وذلك مع التقيد بأية شروط أخرى تراها ملائمة.

ً ما لم يتنازل المعترا عن معارضته أو تقضي .3 أو تقوم الشركة  باتالمحكمة برفضها بحكم  يظل الاندماج موقوفا
 بوفاء الدين ةذا كان حالاً أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به ةذا كان آجلاً.

هذا القانون،  ( من288( من المادة )4يتم الاعتراا على اندماج الشركة خلال الميعاد المنصو  عليه بالبند )ةذا لم  .4
 .ندماجاعتبر ذلك موافقة ضمنية على قرار الا

 ( 902المادة )
 الموافقة على الاندماج

 بحسب الأحوال على قرار الاندماج. لوزارة أو الهيئة بعد موافقة االمسجل  بيانات لدىجب تعديل الي .1
 يجب على السلطة المختصة التأشير بانقضاء الشركة  المندمجة وةخطار الوزارة أو الهيئة بذلك حسب الأحوال.. .2

 (129المادة )
 الاندماج المترتبة علىالنتائج 

الشللركة  يللؤدي الانللدماج ةلللى انقضللاء الشخصللية الاعتباريللة للشللركة أو  الشللركات المندمجللة وحلللول الشللركة الدامجللة أو
الجديللدة محلهللا أو  محلهللم فللي جميللع الحقللوق والالتزامللات، وتكللون الشللركة الدامجللة خلفللاً قانونيللاً للشللركة أو الشللركات 

 المندمجة.
 الفصل الثالث

 ستحواذالا
 (229المادة )
 الاستحواذعملية 
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القيام  أو يرغبوا في شراء أو  يرغب العلاقة اتأو الأطراف ذ يجب على كل شخ  أو مجموعة من الأشخا  المرتبطة
الشلركات المسلاهمة  ةحلدىبلة للتحول لأسهم في رأس ملال على أسهم أو أوراق مالية قا الاستحواذبأي تصرف يؤدي ةلى 

حكلام اق الماليلة بالدوللة أن يلتلزم بالأة بالدولة التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام أو مدرجة بإحلدى الأسلوالعامة المؤسس
 الصادرة عن الهيئة. الاستحواذوالقرارات المنظّمة لقواعد وشروط وةجراءات عمليات 

 (329المادة )
  الاستحواذمخالفة قواعد وةجراءات 

 (292)بمخالفة أحكام المادة في اللجوء ةلى القضاء، ةذا ثبت قيام أي شخ   مع عدم الإخلال بحق الأطراف المتضررة
 :تيينللهيئة اتخاذ احد القرارين الآالقرار الصادر من الهيئة في هذا الشأن، جاز  من هذا القانون أو

 عملية أو عمليات الاستحواذ . الشراء أو التصرف الذي نتج عنه. ةلغاء 1

وتطبق ، ( من قيمة عملية الاستحواذ%100(%( ولا تزيد على )20مة مالية لا تقل عن )ويعاقب المخالف بغرا     
 بشأن تنظيم التصالح .  (339)المادة 

رمان المخالف من الترشيح أو المشاركة في عضوية مجلس ةدارة الشركة المستحوذ على أسهمها وحرمانه من ح .2
 القدر الذي تمت به المخالفة. التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية وذلك في حدود
 

 

 (429المادة )

 نشر قرار الاستحواذ

ينشلر قلرار الاسلتحواذ فلي صلحيفتين محليتلين يلوميتين تصللدران بالدوللة تكلون ةحلداهما باللغلة العربيلة عللى نفقلة الشللركة 
 المستحوذة.

 الباب الثامن
 انقضاء عقد الشركة
 الفصل الأول

 أسباب انقضاء الشركات
 (529المادة )

 الأسباب العامة لانقضاء الشركات

 حكام الخاصة بانقضاء كل شركة، تنحل الشركة لأحد الأسباب الآتية:مع عدم الإخلال بالأ
انتهللاء المللدة المحللددة فللي العقللد أو النظللام الأساسللي مللا لللم تجللدد المللدة طبقللاً للقواعللد الللواردة بعقللد الشللركة أو نظامهللا  .1

 الأساسي.
 شركة من أجله.انتهاء الغرا الذي أسست ال .2
 هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً. .3
 الاندماج وفقاً لأحكام هذا القانون. .4
 ةجماع الشركاء على ةنهاء مدتها ما لم ين  عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة. .5

 صدور حكم قضائي بحل الشركة. .6
 (296المادة )
 والتوصية البسيطة ضامن حل شركة الت

والتوصلية مع عدم الإخلال بحقوق الغير ومراعاة لأحكام هذا القانون والعقود المبرمة بلين الشلركاء تحُلل شلركة التضلامن 
 حد الأسباب الآتية:أبالبسيطة 
 ،عللى غيلر ذللكوفاة أو ةفلاس أو ةعسار أي من الشركاء فيها أو فقدانه للأهلية القانونية ما لم يتفق في عقلد الشلركة  .1

 ويجوز الن  في عقد الشركة على استمرارها مع ورثة من يتوفى من الشركاء ولو كان الورثة أو بعضهم قصراً، 
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فإذا كان المتوفى شريكاً متضامناً والوارث قاصراً اعتبر القاصر شريكاً موصياً بقدر نصيبه في حصة مورثله، وفلي  
 ر أمر من المحكمة بإبقاء مال القاصر في الشركة.هذه الحالة لا يشترط لاستمرار الشركة صدو

 انسحاب الشريك المتضامن الوحيد بشركة التوصية البسيطة. .2

 ستة أشهر على شركة التضامن بشريك واحد وعدم قيام الشركة بتصحيح وضعها القانوني خلال تلك المدة.  انقضاء .3

 (297المادة )
 ة بالاتفاقاستمرار شركة التضامن أو التوصية البسيط

ةذا لم يرد بعقد شركة التضامن أو التوصية البسيطة ن  على استمرارها بالنسبة للشركاء البلاقين فلي حاللة انسلحاب  .1
ةفلاسه أو بإعساره جاز للشركاء خلال ستين يوملاً ملن  ر عليه أو بإشهارأحد الشركاء أو وفاته أو صدور حكم بالحج
رروا بالإجماع استمرار الشركة فيما بينهم ويجب عليهم قيد هذا الاتفاق لدى وقوع أي من الحالات المشار ةليها أن يق

 السلطة المختصة خلال مهلة الستين يوماً المذكورة أعلاه.
ةذا استمرت الشركة مع الشركاء الباقين يقدر نصيب الشريك الذي خرج من الشركة وفقاً لآخر جرد ما لم ين  عقلد  .2

، ولا يكون لهذا الشريك أو لورثته نصيب فيما يستجد ملن حقلوق الشلركة ةلا بقلدر الشركة على طريقة أخرى للتقدير
 ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على خروجه من الشركة.

 المادة )298(
 صدور حكم بحل شركة التضامن أو التوصية البسيطة 

البسيطة بنلاءً عللى طللب أحلد الشلركاء ةذا يجوز للمحكمة أن تقضي بحل أية شركة من شركات التضامن أو التوصية  .1
تبين لها وجود أسباب جدية تسوغ ذلك كما يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طللب أحلد الشلركاء لعلدم 

 . وفاء شريك بما تعهد به
ركة ةذا كانت الأسباب التي تسوغ الحل ناتجة عن تصرفات أحلد الشلركاء جلاز للمحكملة أن تقضلي بإخراجله ملن الشل .2

وفي هذه الحالة تستمر الشركة قائمة بين الشركاء الآخرين وتخرج نصيب الشريك بعد تقديره وفقاً لآخر جرد أو بأيلة 
 طريقة ترى المحكمة ةتباعها.

 كل شرط يقضي بحرمان الشريك من استعمال حق حل الشركة قضاءً يعتبر كأن لم يكن. .3
 (299المادة )

 أو وقف نشاطهاحل شركة الشخ  الواحد أو تصفيتها 
لا  تنحل شركة الشخ  الواحد بوفاة الشخ  الطبيعي أو بانقضاء الشخ  الاعتباري المؤسس لها، ومع ذلك .1

الورثة في استمرارها مع توفيق وضعها  عي في شركة الشخ  الواحد ةذا رغبتنقضي الشركة بوفاة الشخ  الطبي
دارة الشركة نيابة عنهم، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر وفقا لأحكام هذا القانون ويجب عليهم اختيار من يتولى ة

 من تاريخ الوفاة.
ةذا قام مالك شركة الشخ  الواحد بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرا الوارد  .2

 بعقد تأسيسها كان مسؤولاً عن التزاماتها في أمواله الخاصة.
 (030المادة )

 نسحاب أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودةوفاة أو ا
أو  يلهبصلدور حكلم بلالحجر عللا تؤدي وفاة أحد الشلركاء فلي الشلركة ذات المسلؤولية المحلدودة أو انسلحابه ملن الشلركة 

رثتله، ةلى حلها ةلا ةذا وُجد ن   يقضي بذلك في عقد تأسيسها، وتنتقل حصلة كلل شلريك ةللى ور ةفلاسه أو بإعساره اشهإب
 ويكون حكم الموصى له حكم الوارث.

 (130المادة )
 خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة

ةذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس المال وجب على المديرين أن يعرضلوا عللى الجمعيلة  .1
 زمة لتعديل عقد الشركة.العمومية للشركاء أمر حل الشركة ويشترط لصدور قرار الحل توفر الأغلبية اللا

 ةذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال، جاز أن يطلب الحل الشركاء الحائزون لربع رأس المال. .2
 (230المادة )

 خسائر الشركة المساهمة  
( ثلاثين يوماً من 30ةذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس مالها المصدر وجب على مجلس الإدارة خلال ) ­1

عن القوائم المالية الدورية أو السنوية دعوة الجمعية  ­كل حسب اختصاصه  –الإفصاح للوزارة أو للهيئة  تاريخ
 العمومية لاتخاذ قرار خا  بحل الشركة قبل الأجل المحدد لها  أو استمرارها في مباشرة نشاطها.  
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على هذه الجمعية ةصدار قرار في الموضوع جاز ةذا لم يقم مجلس الإدارة بالدعوة لاجتماع الجمعية العمومية أو تعذر  ­2
 .  لكل ذي مصلحة رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب حل الشركة

 (330المادة )
 شطب الشركة

 ­للهيئة أو السلطة المختصة للوزارة أو ةذا ثبت مع عدم الإخلال بالحالات الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر،  .1
قللف الشللركة عللن مزاولللة أعمالهللا أو أنهللا تمللارس أعمالهللا بالمخالفللة لأحكللام هللذا القللانون تو ­ كللل حسللب اختصاصلله

ةنلذار الشلركة بأنله  ­ كل حسلب اختصاصله ­المختصة لسلطة لللهيئة أو للوزارة أو والقرارات المنفذة له، فإنه يجوز 
 قبولاً لعدم الشطب. سيتم شطبها من السجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار ما لم تقدم مبرراً م

بعد انتهاء ملدة الثلاثلة أشلهر المشلار ةليهلا  ­ كل حسب اختصاصه ­ةذا تسلمت الوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة  .2
( من هذه المادة تأكيداً بأن الشركة مازالت متوقفة عن ممارسة أعمالها، أو لم تقلدم الشلركة مبلرراً مقبلولاً 1في البند )

 للمحكمة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن تصفية الشركة.  لتوقفها، رفع الأمر

فللي الشللركة التللي يللتم شللطبها مللن السللجل  والشللركاء تسللتمر مسللؤولية أعضللاء مجلللس الإدارة والمللدراء والمسللاهمين .3
 بموجب أحكام هذه المادة كما لو لم يتم حل الشركة.
 (430المادة )

 ةخطار السلطة المختصة والمسجل بالحل

ةخطار السللطة المختصلة والمسلجل فلي حلال تحقلق احلد الأسلباب الموجبلة لحلل  فوضة بإدارة الشركةعلى الجهة الم .1
 الشركة.

 في حال اتفاق الشركاء على حل الشركة يجب أن يتضمن الاتفاق طريقة تصفيتها واسم المصفي. .2
 اد ديونها.سد يتمحصة من رأسمالها ما لم  أي شريك أو مساهم، عند حل الشركة أو تصفيتها ستحقلا ي  .3

 (530المادة )
 قيد حل الشركة

يجب على مديري الشركة أو رئيس مجلس الإدارة أو المصفي بحسب الأحوال قيد حل الشركة بالسجل التجاري لدى  
باللغة العربية ولا يحتج قبل الغير بحل الشركة ةلا  ماةحداه السلطة المختصة و نشره في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر

 .قيدذلك ال من تاريخ
 الفصل الثاني

 تصفية الشركة وقسمة موجوداتها
 (063المادة )

 الأحكام المتبعة في التصفية
عللى طريقللة الأساسلي يتبلع فلي تصلفية الشلركة الأحكلام المبينلة فلي هلذا القلانون ملا للم يلن  فلي عقلد الشلركة أو نظامهلا 

       ذلك عند حل الشركة.غير التصفية أو يتفق الشركاء على 
 (073لمادة )ا

 أو مجلس الإدارة  انتهاء سلطة المديرين
تنتهي سلطة المديرين أو مجلس الإدارة بحل الشركة ومع ذللك يظلل هلؤلاء قلائمين عللى ةدارة الشلركة ويعتبلرون بالنسلبة 
لقلدر، ةللى الغيلر فلي حكلم المصلفين ةللى أن يلتم تعيلين المصلفي، وتبقلى ةدارة الشلركة قائملة خللال ملدة التصلفية، وذللك با

 وضمن الصلاحيات التي يراها المصفي لازمة لأعمال التصفية.
 (083المادة )

 تعيين المصفي

عللى ألا أو ملن يقلوم مقامهلا ملن الجمعيلة العموميلة  يقوم بالتصفية مصف أو أكثر يعينه الشركاء أو يصدر بله قلرار .1
 ل الخمس سنوات السابقة على التعيين . سبق له تدقيق حساباتها خلا و يكون المصفي مدققا حاليا لحسابات الشركة أ

ةذا كانت التصفية بناء عللى حكلم بينلت المحكملة المختصلة طريقلة التصلفية وعينلت المصلفي وفلي جميلع الأحلوال لا  .2
 ر ةفلاسهم أو بإعسارهم أو الحجر عليهم ولو كان معينا من قبلهم.اشهإينتهي عمل المصفي بوفاة الشركاء أو ب

 (093المادة )
 مصفينتعدد ال

ملا للم يلن  عللى خللاف ذللك فلي وثيقلة  بالإجملاعةذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم صحيحة ةلا ةذا تملت بملوافقتهم 
 في السجل التجاري. قيدهتعيينهم، ولا يحتج بهذا الشرط على الغير ةلا من تاريخ 
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 (031المادة )
 قرار تعيين المصفي

شركاء أو القرار الصادر من الجمعية العمومية بشأن طريقلة التصلفية أو الحكلم واتفاق ال يقيد قرار تعيينهعلى المصفي أن 
الصادر بذلك في السجل التجلاري، ولا يحلتج قبلل الغيلر بتعيلين المصلفي أو بطريقلة التصلفية ةلا ملن تلاريخ القيلد بالسلجل 

 التجاري، ويكون للمصفي أجر يحدد في وثيقة تعيينه وةلا حددته المحكمة المختصة.
 (131ادة )الم

 عزل المصفي

يكون عزل المصفي بالكيفية التي عين بها وكل قرار أو حكم بعلزل المصلفي يجلب أن يشلتمل عللى تعيلين ملن يحلل  .1
 محله.

 .القيدعزل المصفي في السجل التجاري ولا يحتج به قبل الغير ةلا من تاريخ ةجراء  يقيد .2
 (231المادة )

 جرد أموال الشركة والتزاماتها
ي فور تعيينه  بجرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات وعلى مديري الشركة أو رئيس مجلس يقوم المصف

 ةدارتها أن يسلم للمصفي أموال الشركة وحساباتها ودفاترها ووثائقها. 
 (331المادة )

 ةعداد قائمة بأموال الشركة والتزاماتها 
ة والتزاماتهلا وميزانيتهلا يوقعهلا معله ملديرو الشلركة أو رئليس يجب على المصفي أن يحلرر قائملة مفصللة بلأموال الشلرك

 لقيد أعمال التصفية. مجلس ةدارتها، وعلى المصفي أن يمسك دفتراً 
 (431المادة )

 واجبات المصفي

ن يلودع أالغيلر و للدىن يسلتوفي ملا لهلا أعلى المصفي أن يقوم بجميلع ملا يللزم للمحافظلة عللى أملوال الشلركة وحقوقهلا و
 التي يقبضها في أحد المصارف لحساب الشركة تحت التصفية فور قبضها. المبالغ

 اقتضت ذلك أعمال التصفية وبشرط المساواة بينهم. ةذاومع ذلك لا يجوز له مطالبة الشركاء بالباقي من حصصهم ةلا 
 (531المادة )

 تمثيل المصفي للشركة
ه الخصلو  تمثيلل الشلركة أملام القضلاء والوفلاء بملا عللى يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية وعلى وج

الشركة من ديون وبيع ما لها منقولاً أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأي طريقلة أخلرى ملا للم يلن  فلي وثيقلة تعيلين المصلفي 
شلركاء أو جراء البيع بطريقة معينة ومع ذلك لا يجوز للمصلفي بيلع موجلودات الشلركة جمللة واحلدة ةلا بلإذن ملن الةعلى 

 الجمعية العمومية للشركة.

 (163المادة )
 ةخطار الدائنين بالتصفية

تسقط آجال جميع الديون التلي عللى الشلركة بمجلرد حلهلا، ويخطلر المصلفي جميلع اللدائنين بكتلب مسلجلة بعللم الوصلول  
، صدر ةحداهما باللغلة العربيلةفي صحيفتين محليتين يوميتين ت مع نشر الإخطاربافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم 

وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار بالتصفية مهلة للدائنين لا تقل عن خمسة وأربعين يوملاً ملن تلاريخ الإخطلار 
 لتقديم طلباتهم.

 (173المادة )
 الوفاء بديون الشركة

سبة هذه الديون وذلك مع عدم الإخللال بحقلوق ةذا لم تكن أموال الشركة كافية للوفاء بجميع الديون يقوم المصفي بالوفاء بن
 الدائنين الممتازين، وكل دين ينشأ عن أعمال التصفية يدفع من أموال الشركة بالأولوية على الديون الأخرى.

 (183المادة )
 ةيداع الديون خزانة المحكمة

ا يجب ةيداع مبالغ تكفي للوفاء بنصليب ةذا لم يقدم بعا الدائنين طلباتهم وجب ةيداع ديونهم خزانة المحكمة المختصة، كم
الديون المتنازع فيها ةلا ةذا حصل أصحاب هذه الديون على ضلمانات كافيلة أو تقلرر تأجيلل تقسليم أملوال الشلركة ةللى أن 

 يتم الفصل في المنازعة في الديون المذكورة.
 (319المادة )
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 الأعمال الجديدة للشركة
ةلا ةذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، وةذا قام المصفي بأعمال جديدة لا تقتضيها  لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة

 التصفية كان مسؤولاً في جميع أمواله عن هذه الأعمال فإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن.
 (032المادة )

 مدة التصفية

عيينه فإذا للم تحلدد ملدة جلاز لكلل شلريك أن يرفلع الأملر يجب على المصفي ةنهاء مهمته في المدة المحددة لذلك في وثيقة ت
 ةلى المحكمة المختصة لتعيين مدة التصفية.

ولا يجللوز ةطالللة هللذه المللدة ةلا بقللرار مللن الشللركاء أو بموجللب قللرار خللا  مللن الجمعيللة العموميللة بحسللب الأحللوال بعللد 
التصلفية فلي موعلدها فلإذا كانلت ملدة التصلفية تملام ةالإطلاع على تقرير من المصفي يبلين فيله الأسلباب التلي حاللت دون 

 معينة من المحكمة المختصة فلا يجوز ةطالتها ةلا بإذن منها.
 (132المادة )

 تقديم حساب مؤقت عن أعمال التصفية
أشهر حساباً مؤقتاً عن أعملال التصلفية، وعليله أن  ثلاثةعلى المصفي أن يقدم ةلى جميع الشركاء أو الجمعية العمومية كل 

لي بما يطلبه الشركاء من معلومات أو بيانلات علن حاللة التصلفية، ويلتلزم المصلفي خللال أسلبوع ملن مصلادقة الجمعيلة يد
( يومللا بموجللب ةعلللان ينشللر فللي 21)لا تزيللد علللى  العموميللة بإخطللار الشللركاء بوجللوب تسلللمهم مسللتحقاتهم خلللال فتللرة

 باللغة العربية. ةحداهما صحيفتين محليتين يوميتين تصدر
 
 
 (232المادة )

 الحساب الختامي للتصفية

يجب على المصفي أن يقدم عند انتهاء التصفية حساباً ختامياً ةلى الشركاء أو الجمعية العمومية أو المحكمة المختصة  .1
 عن أعمال التصفية وتنتهي هذه الأعمال بالتصديق على الحساب الختامي.

ي لدى السلطة المختصة ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية انتهاء التصفية بالسجل التجار قيديجب على المصفي  .2
 شطب الشركة من السجل التجاري لدى السلطة المختصة.القيد وتةلا من تاريخ 

 (332المادة )
 تصرفات المصفي

ي تلتزم الشركة بتصرفات المصفي التي تقتضيها أعمال التصفية طالما كانت في حدود سلطاته ولا تترتلب أيلة مسلؤولية فل
 ذمة المصفي بسبب مباشرة تلك الأعمال.

 (432المادة )
 مسؤولية المصفي

يعتبر المصفي مسؤولاً ةذا أساء تدبير شؤون الشركة خلال مدة التصفية كما يسأل عن تعويا الضلرر اللذي يلحلق الغيلر 
 .المهنية في أعمال التصفية بسبب أخطائه

 (532المادة )
 تقسيم أموال الشركة

كة الناتجة عن التصفية على الشركاء وذلك بعد أداء ما على الشركة من ديون ويحصل كل شريك عند تقسم أموال الشر .1
ويقسلم البلاقي ملن أملوال الشلركة بلين الشلركاء بنسلبة  ،القسمة على مبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها من رأس الملال

عللى المصلفي ةيلداع ملا يخصله خزينلة  وجلب، نصيب كل ملنهم فلي اللربح، وفلي حاللة علدم تقلدم احلدهم لتسللم نصليبه
 المحكمة المختصة.

ةذا لم يكف صافي أموال الشركة للوفاء بحص  الشركاء بأكملها، وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة لتوزيلع  .2
 الخسائر.

 (263المادة )
 تقادم دعوى المسؤولية
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للدعاوى التلي تنشلأ قبلل المصلفي بسلبب أعملال سلنوات ا ثللاثلا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي متى انقضلت  .1
التصلفية، وكللذلك الللدعاوى التللي تنشللأ قبللل الشلركاء أو مللديري الشللركة أو أعضللاء مجلللس الإدارة أو مللدققي الحسللابات 

 قصر لعدم سماع الدعوى.أبسبب أعمال وظائفهم، وذلك ما لم ين  القانون على مدة 
بانتهلاء التصلفية بالسلجل التجلاري فلي الحاللة الأوللى، وملن تلاريخ وقلوع يبدأ حساب المدة المذكورة من تاريخ التأشير  .2

 الفعل الموجب للمسؤولية في الحالة الثانية.
 جريمة جنائية، فلا تسقط دعوى المسؤولية ةلا بسقوط الدعوى العمومية. الفعل المنسوب لأي من هؤلاء يعد ةذا كان .3

 الباب التاسع
 الشركات الأجنبية

 (273المادة )
 ركات الأجنبية الخاضعة لأحكام هذا القانونالش

الحكومات المحلية أو ةحلدى الجهلات التابعلة ى حدةمع عدم الإخلال بالاتفاقات الخاصة المعقودة بين الحكومة الاتحادية أو 
ة أو ا فلي الدوللههما، وبين الشركات الأجنبية تسري أحكام هلذا القلانون عللى الشلركات الأجنبيلة التلي تلزاول نشلاطلأي من

 تتخذ فيها مركز ةدارتها، عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات.
 (283المادة )

 مزاولة الشركة الأجنبية لنشاطها

باستثناء الشركات الأجنبية التي يرُخ  لها بمزاولة نشاطها في المناطق الحرة فلي الدوللة لا يجلوز للشلركات الأجنبيلة  .1
ئ مكتباً لها أو فرعاً، ةلا بعد أن يصدر لها ترخي  بذلك من السلطة المختصلة أن تزاول نشاطاً داخل الدولة أو أن تنُش

 بعد موافقة الوزارة، ويحدد الترخي  الصادر النشاط المرخ  للشركة بمزاولته.

المنصلو  عليهلا فلي  ةذا زاولت الشركة الأجنبية أو المكتب أو الفرع التابع لها نشاطه في الدولة قبل اتخاذ الإجلراءات .2
 كان الأشخا  الذين باشروا هذا النشاط مسؤولين عنه شخصيا وبالتضامن.، القانون هذا

 (293المادة )
 وكيل الشركة الأجنبية

تعيين وكيل للشركة الأجنبية من مواطني الدولة، فإذا كلان الوكيلل شلركة فيجلب أن تكلون لهلا جنسلية الدوللة وجميلع  يجب
ت الوكيلل تجلاه الشلركة والغيلر عللى تقلديم الخلدمات اللازملة للشلركة دون الشركاء فيها ملن الملواطنين، وتقتصلر التزاملا

 تحمل أية مسؤولية أو التزامات مالية تتعلق بأعمال أو نشاط فرع الشركة أو مكتبها في الدولة أو الخارج.
 (033المادة )

 ةجراءات قيد الشركة الأجنبية

ة وفقلاً للدى اللوزار الأجنبيلة ا للم يلتم قيلدها بسلجل الشلركاتلا يجوز لأية شركة أجنبية أن تباشلر نشلاطها فلي الدوللة مل .1
 على الموافقات والرخ  المطلوبة بموجب القوانين النافذة في الدولة.  لأحكام هذا القانون وحصولها

يصدر بتعيين ةجراءات القيد في سجل الشركات الأجنبية وضوابط ةعداد حسابات وميزانيات فلروع الشلركات الأجنبيلة  .2
لة قرار من الوزير ويعتبر مكتب أو فرع الشركة الأجنبية فلي الدوللة موطنلاً لهلا بالنسلبة لنشلاطها داخلل الدوللة في الدو

 المعمول بها في الدولة. ويخضع النشاط الذي يباشر لأحكام القوانين
ارات الحللالات ويجلوز أن تحللدد تلللك القللر ،تصلدر الللوزارة قللرارات تحللدد فيهللا المسلتندات المتعلليّن ةرفاقهللا بطلللب القيللد .3

 والشروط التي يجب التقيد بها لإدارة وةغلاق فرع الشركة الأجنبية أو مكتبها.

علللى الللوزارة فللي حللال ةغلللاق فللرع لشللركة أجنبيللة، شللطب اسللم هللذا الفللرع أو المكتللب مللن سللجل الشللركات الأجنبيللة  .4
 بالوزارة.

 (133المادة )
 ميزانية الشركة الأجنبية

أن يكون للشركات الأجنبيلة أو فروعهلا ميزانيلة مسلتقلة وحسلاباً مسلتقلاً للأربلاح والخسلائر فيما عدا مكاتب التمثيل، يجب 
وأن يكون لها مدقق حسابات مقيلد فلي جلدول ملدققي الحسلابات المشلتغلين فلي الدوللة، ويتعلين عليهلا أن ت قلدم ةللى السللطة 

ريللر مللدقق الحسللابات ونسللخة مللن الحسللابات المختصللة والللوزارة سللنوياً نسللخة مللن الميزانيللة والحسللابات الختاميللة مللع تق
 الختامية لشركتها القابضة ةن وُجدت.

 (233المادة )
 مكاتب التمثيل
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للشركات الأجنبية أن تنشئ مكاتب تمثيل يقتصر هدفها على دراسة الأسواق وةمكانيات الإنتلاج دون ممارسلة أي نشلاط  .1
 تجاري.

 بة التي تمارسها الوزارة والسلطة المختصة على تلك المكاتب.تحدد القرارات التنفيذية لهذا القانون أوجه الرقا .2
 الباب العاشر

 الرقابة والتفتيم على الشركات

 (333المادة )
 الرقابة على الشركات

كللل فيمللا يخصلله حللق مراقبللة والسلللطة المختصللة والهيئللة للللوزارة مللع مراعللاة اختصاصللات المصللرف المركللزي،   .1
فلروع الشلركات وشلركاتها التابعلة  ىالها ودفاترها أو أية أوراق أو سجلات للدالشركات المساهمة والتفتيم علي أعم

ويجلوز لهلا ، داخل الدولة وخارجها أو لدى مدقق حساباتها أو للدى شلركة أخلرى ذات علاقلة بالشلركة محلل التفتليم
فتيم، للتحقق من قيامهلا الاستعانة مع لجنة التفتيم بخبير أو أكثر من الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع الت

وللمفتشين طلب ما يرونه ملن بيانلات  .بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والنظام الأساسي للشركة
 أو معلومات من مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو من المديرين بالشركة أو من مدققي حساباتها.

و السللطة المختصلة بحسلب الأحلوال طللب حلل الشلركة ةذا تلم ةنشلاؤها أو باشلرت أأو الهيئلة يجوز لكل من الوزارة  .2
 ·على وجه الاستعجال المحكمة المختصة في هذا الطلب تفصلنشاطها بالمخالفة لأحكام هذا القانون و

 (433المادة )
 نظام التفتيم

مجلس  ات المساهمة العامة فيصدرشركيصدر الوزير النظام الخا  بالتفتيم على الشركات المساهمة الخاصة، أما ال
 ةدارة الهيئة النظام الخا  بالتفتيم عليها، ويحدد النظام ةجراءات التفتيم وصلاحيات المفتشين وواجباتهم.

 
 (533المادة )

 طلب التفتيم على الشركة

( عللى %10الحلائزين عللى ) لمسلاهمين( ملن هلذا القلانون، يجلوز ل333،334حكلام الملادتين رقملي )أدون الإخلال ب .1
الأمر بالتفتيم على الشركة فيما ينسب ةلى  بحسب الأحوال الهيئةالوزارة أو  الأقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا من

أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو 
 لأسباب ما يرجح وقوع هذه المخالفات.النظام الأساسي للشركة متى وجد من ا

 يأتي:يجب أن يكون طلب التفتيم مشتملاً على ما  .2

 الأدلة التي يستفاد منها أن لدى الطالبين من الأسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذه الإجراءات.  -أ

 الطلب الأسهم التي يملكونها وأن تظل مودعة ةلى أن يتم الفصل فيه. همين مقدميةيداع المسا -ب
زارة أو الهيئللة بحسللب الأحللوال وبعللد سللماع أقللوال الطللالبين وأعضللاء مجلللس الإدارة أو مللن يقللوم مقاملله ومللدققي للللو .3

الحسابات في جلسة سرية أن تأمر بالتفتيم على أعمال الشركة ودفاترها أو أية أوراق أو سلجلات للدي شلركة أخلرى 
تندب لهلذا الغلرا خبيلراً أو أكثلر عللى نفقلة طلالبي  أنلها ذات علاقة بالشركة محل التفتيم أو لدى مدقق حساباتها و

 التفتيم.

 (363المادة )
 تسهيل عمل المفتشين

( من هذا القانون، على رئيس مجلس ةدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها العام 333مع مراعاة ما ورد بالمادة )
يطلبونه من دفاتر ومحاضر اجتماعات )مجالس وموظفيها ومدققي حساباتها أن يطلعوا المكلفين بالتفتيم على كل ما 

الإدارات واللجان والجمعيات العمومية( وسجلات الشركة ووثائقها وأوراقها وأن يقدموا لهم المعلومات والإيضاحات 
 اللازمة.

 (373المادة )
 تقرير التفتيم

يم تقديم تقرير نهائي ةلى ( على المفتشين عند الانتهاء من ةجراء التفت334،335مع مراعاة أحكام المادتين ) .1
 الوزير بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة ورئيس مجلس ةدارة الهيئة بالنسبة للشركات المساهمة العامة.
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ةذا تبين للوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال وجلود مخالفلات تشلكل جريملة جزائيلة ضلد أعضلاء مجللس الإدارة أو  .2
مية ويرأس اجتماعها في هذه الحالة ممثل بدرجة مدير تنفيذي أو من مدققي الحسابات قامت بدعوة الجمعية العمو

 يلي:للنظر فيما  يقوم مقامه عن الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال
 عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية عليهم. .أ
 عزل مدققي حسابات الشركة ورفع دعوى المسؤولية عليهم. .ب
3.  ً عليله الأغلبيلة  ت( ملن هلذه الملادة متلى وافقل2فلي الحاللة اللواردة بالبنلد ) يكون قرار الجمعيلة العموميلة صلحيحا

وفي حال عضلو مجللس الإدارة  الحاضرة بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء المجلس
 الذي يمثل شخ  اعتباري يستبعد نصيب ذلك الشخ  الاعتباري.

 (383المادة )
 نشر نتائج التفتيم

ين للوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال أن ملا نسلبه طلالبو التفتليم ةللى أعضلاء مجللس الإدارة أو ملدققي الحسلابات ةذا تب   
غير صحيح جاز لها أن تأمر بنشر نتيجة التفتيم في ةحلدى الصلحف المحليلة اليوميلة التلي تصلدر باللغلة العربيلة وةللزام 

 المدنية والجزائية عند الاقتضاء.طالبي التفتيم بنفقاته وذلك دون الإخلال بالمسؤولية 
 الباب الحادي عشر
 العقوبات
 الفصل الأول

 جرائم التي يجوز فيها التصالح ال
 (393المادة )

 تنظيم التصالح 
. لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصو  عليها في الفصل الأول من هذا الباب  ةلا بطلب كتابي من رئيس 1

، أو من يفوضه  بالنسبة لغيرها نسبة للجرائم المتعلقة بشركات المساهمة العامة وللوزيرالهيئة أو من يفوضه بال
ويجوز التصالح عن أي منها قبل ةحالة الدعوى الجزائية للمحكمة  المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد 

 الأدنى للغرامة ةن وجد وعن مثل الغرامة بالنسبة للغرامة اليومية  .

ي حالة تكرار الجريمة خلال سنة من التصالح عليها أو العودة ةلى الجريمة بعد صدور حكم بات فيها تضاعف .  ف2
 الغرامات المنصو  عليها في هذا الفصل في حديها الأدنى والأقصى . 

 يصدر الوزير أو  الهيئة بحسب الأحوال  ضوابط وةجراءات التصالح .    ­3

 (034المادة )
 رار المسجلعدم الالتزام بق

الشركة التي لا تلتزم بقرار المسجل بشأن تغيير اسم الشركة، ويبدأ حساب هذه  رامة مقدارها ألف درهم يومياً غتعاقب ب   
 الغرامة بعد انتهاء مدة الثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار.

 (134المادة )
 التخلف عن الإدراج

ً غرامة مقدارها ألفا درهم يوميتعاقب ب حد الأسلواق الماليلة بالدوللة أالشركة المساهمة العامة التي تتخلف عن الإدراج في   ا
 ويبدأ حساب هذه الغرامة لكل يوم تأخير بعد انتهاء المدة اللازمة للإدراج وفقاً لأحكام هذا القانون.  

 (234المادة )
 أصحاب الشأن  ةطلاعرفا 
تزيد على خمسين ألف درهم الشركة التي ترفا ةطلاع المساهم أو تعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا 

محاضر اجتماعات الجمعية العمومية أو دفاتر الشركة ووثائقها أو أي مستندات أو وثائق تتعلق بصفقة ، الشريك على
 قامت الشركة بإبرامها مع أحد الأطراف ذات العلاقة.

 (334المادة )
 لسنويةالإخلال بدعوة الجمعية العمومية ا

رئيس مجلس ةدارة الشركة المساهمة ةذا لم يقم ولا تزيد على مائة ألف درهم  غرامة لا تقل عن خمسين ألف درهميعاقب ب
بدعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد خلال المدة المحددة بهذا القانون أو قام بنشر الدعوة قبل موافقة الوزارة 
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كل عضو بمجلس الإدارة تسبب عمدا في تعطيل دعوة الجمعية العمومية أو كذلك لى النشر، ولهيئة بحسب الأحوال عأو ا
 انعقادها.

 (434المادة )
 عدم دعوة الجمعية العمومية في حالة الخسائر

رئيس مجلس ةدارة الشلركة المسلاهمة أو  رئليس  درهم ولا تزيد على مليون درهم غرامة لا تقل عن خمسين ألف يعاقب ب
لمديرين بالشركة ذات المسؤولية المحدودة  ةذا بلغت خسائرها نصف رأس مالها ولم يقلم المجللس بلدعوة جمعيتهلا مجلس ا

 العمومية للانعقاد وفقاً لأحكام هذا القانون.
 (534المادة )

 عدم دعوة الجمعية العمومية بناء على طلب الوزارة أو الهيئة 
أو ملن تزيد على ثلاثمائة ألف درهلم رئليس مجللس ةدارة الشلركة المسلاهمة غرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا يعاقب ب
ً الذي لم يوجه الدعوة لعقد الجمعية العمومية بعد تسلمّه طلبيمثله   بذلك من الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال. ا

 (463لمادة )ا
 حد أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلسأعدم دعوة 

أو ملن رئليس مجللس ةدارة الشلركة المسلاهمة  ألف درهم  مائةألف درهم ولا تزيد على  مسينخغرامة لا تقل عن يعاقب ب
 حد أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس.ألم يقم بدعوة  الذييمثله 

 (473المادة )
 رفا معاونة مدقق الحسابات أو المفتشين

رئلليس أو عضللو مجلللس ةدارة الشللركة أو رهللم ولا تزيللد علللى مائللة ألللف د غرامللة لا تقللل عللن عشللرة آلاف درهللميعاقللب ب
الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو الموظف بالشركة الذي يرفا تقديم مسلتندات أو معلوملات لملدقق حسلابات الشلركة أو 

 المفتشين من الوزارة أو الهيئة لتنفيذ مهامهم أو يخُفي عنهم معلومات أو توضيحات أو يقُدّم لهم معلومات مضللة.
 
 (483دة )الما

 عدم حفظ السجلات المحاسبية
التلي لا الوطنيلة أو الأجنبيلة   الشلركة م ولا تزيلد عللى خمسلمائة  أللف درهلم أللف درهلخمسلين غرامة لا تقل عن تعاقب ب

 تلتزم بحفـظ سجلات محاسبية للشركة لتوضيح معاملاتها.
 (493المادة )

 نالمحددة بهذا القانوة سجلات المحاسبية للمدالحفظ عدم 
التلي لا تحلتفظ الوطنيلة أو الأجنبيلة   الشلركة عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة أللف درهلم غرامة لا تقل عن عاقب بت

 المحددة بهذا القانون.ة بالسجلات المحاسبية للمد

 (035المادة )

 الهيئة معتمد لدىالمدقق الحسابات غير 

مللدقق الحسللابات الللذي يقللوم بتللدقيق  ى مائللة ألللف درهللم م ولا تزيللد علللرامللة لا تقللل عللن عشللرين ألللف درهلليعاقللب بغ .1
 حسابات الشركة المساهمة بالدولة دون أن يكون معتمداً لدى الهيئة.

رئليس مجللس ةدارة الشلركة المسلاهمة   تزيد عللى ملائتي أللف درهلم غرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولايعاقب ب .2
 يئة بتدقيق حساباتها. الذي يقوم بتكليف مدقق حسابات غير معتمد لدى اله
 (135المادة )

 عدم التزام المراقب الشرعي وأعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية
المراقب الشرعي وكلل عضلو ملن أعضلاء  ى خمسين ألف درهم لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد عليعاقب بغرامة 

لا يلتزملون بضلوابط ممارسلة الإسللامية اللذين  الشلريعةالتلي تعملل وفلق أحكلام  الشلركاتبلجنة الرقابة الداخلية الشرعية 
 عملهم التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

 (235المادة )

 عدم رد المبالغ الفائضة على الاكتتاب

الجهلات التلي تتلأخر علن رد  أوالجهلة   درهلم زيد على عشلرة ملايليندرهم ولا ت خمسمائة ألفلا تقل عن اقب بغرامة تع
ئضة التي دفعها المكتتبون والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم يلتم تخصلي  أسلهم بشلأنها خللال الملدة المحلددة المبالغ الفا

 في هذا القانون.
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 (335المادة )

 مخالفة نسبة مساهمة مواطني الدولة

قررة فلي شلأن كل شركة تخالف الأحكام الم  ألف درهم زيد على  مائتيدرهم ولا ت عشرين ألفلا تقل عن يعاقب بغرامة 
 .نسبة المواطنين في مجالس ةدارتها نسبة مساهمة مواطني الدولة في رأس مال الشركات أو 

 (435المادة )

 التصرف في الأسهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون

كلل ملن يتصلرف فلي الأسلهم عللى خللاف   أللف درهلم زيد على ملائتيدرهم ولا ت عشرين ألفلا تقل عن يعاقب بغرامة 
 ·عد المقررة في هذا القانونالقوا

 (535المادة )
 عدم قيد الشركة الأجنبية لدي المسجل أو السلطة المختصة

الشركة الأجنبية أو مكتبها أو فرعهلا بالدوللة  لا تزيد على خمسمائة ألف درهم رامة لا تقل عن مائة ألف درهم وعاقب بغت
 أو السلطة المختصة. لدى المسجل بالقيدةذا لم تقم 

 (563دة )الما
 مزاولة مكتب التمثيل لنشاط تجاري 

 قلام الشركة الأجنبيلة بالدوللة ةذامكتب تمثيل  ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم  لا تقل عن مائة ألف درهم يعاقب بغرامة
 بمزاولة نشاط تجاري داخل الدولة.

 (573المادة )
 تأخير توفيق الأوضاع

عن تعديل عقد تأسيسها ونظامهلا الأساسلي لتتفلق  وم تأخير تتخلف فيه  الشركة ها ألفا درهم عن كل يغرامة مقدارتعاقب ب
 وأحكام هذا القانون، ويبدأ احتساب هذه الغرامة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة المقررة لتوفيق الأوضاع.

 
 (583المادة )

 نشر الدعوة للاكتتاب العام بدون موافقة الهيئة
الشلركة أو الجهلة أو الشلخ  الطبيعلي أو   تزيد على  عشلرة ملايلين درهلم ن مائة ألف درهم ولالا تقل ععاقب بغرامة ي

لم يحصل على موافقة الهيئة قبل قيامه بنشر ةعلانات تتضمن الذي الاعتباري داخل الدولة أو خارجها  أو بالمناطق الحرة 
ماليلة أخلرى سلواء تلم الإعللان علن طريلق نشلر تللك  دعوة الجمهور للاكتتاب العام في أية أسهم أو سلندات أو أيلة أوراق

 الدعوة في الصحف اليومية أو المجلات أو في أية وسيلة ةعلان عامة في الدولة.
 (593المادة )

 تلقي الاكتتاب العام بدون موافقة الهيئة
أملوال اكتتلاب فلي  لقىكل جهة أو شركة  تت ن درهم لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على  عشرة ملاييتعاقب بغرامة 

 أسهم أو سندات أو أية أوراق مالية أخرى دون أن تحصل على موافقة الهيئة .
 (036المادة )

 مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف  درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون 
 . م تحدد له عقوبة فيه أو يخالف الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا لهل

 الفصل الثاني
 جرائم التي لا يجوز فيها التصالح ال

 (136المادة )
 بيانات كاذبة أو مخالفة للقانون تقديم 

تزيلد ئتي أللف درهلم ولا ال علن مللا تقلالتلي غراملة اليعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سلنوات وب
أو فلي نشلرات الأساسلي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كلل ملن أثبلت عملداً فلي عقلد الشلركة أو فلي نظامهلا  مليون على

الاكتتاب في الأسهم أو السندات أو في غير ذلك من وثائق الشركات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون وكذلك كلل 
 ·الوثائق أو وزعها مع علمه بذلكمن وقع هذه 

 (236المادة )
 تقييم الحص  العينية بأكثر من قيمتها
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تزيلد لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا التي غرامة اليعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وب
عينيلة المقدملة ملن المؤسسلين أو الشلركاء م بسلوء قصلد الحصل  اليّ درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ق مليون على

 ·بأكثر من قيمتها الحقيقية
 (336المادة )

 توزيع أرباح أو فوائد بالمخالفة للقانون
تزيلد لا تقل علن خمسلين أللف درهلم ولا التي غرامة اليعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وب

ى الشلركاء أو عللى غيلرهم العقوبتين كل ملدير أو عضلو مجللس ةدارة وزع علل درهم أو بإحدى هاتين خمسمائة ألف على
حسابات صدق على هذا التوزيع  مدققأو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو عقد الشركة أو نظامها وكذلك كل  أرباحاً 

 ·مع علمه بالمخالفة
 (436المادة )

 ةخفاء حقيقة المركز المالي للشركة
 تزيد علىئة ألف درهم ولا الا تقل عن مالتي غرامة اللا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وب يعاقب بالحبس مدة
درهم أو بإحدى هلاتين العقلوبتين كلل ملدير أو عضلو مجللس ةدارة أو ملدقق حسلابات أو مصلف ذكلر عملداً  خمسمائة ألف

يلر ملالي أو أغفلل وقلائع جوهريلة فلي هلذه الوثلائق بيانات كاذبة في الميزانيلة أو فلي حسلاب الأربلاح والخسلائر أو فلي تقر
 بقصد ةخفاء حقيقة المركز المالي للشركة.

 (563المادة )
 الوقائع الكاذبة في تقرير التفتيم

 تزيلد عللىلا تقلل علن عشلرة آلاف درهلم ولا التي غرامة اليعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وب
 دى هاتين العقوبتين:ألف درهم أو بإحمائة 
كل شلخ  معلين ملن قبلل اللوزارة أو الهيئلة أو السللطة المختصلة للتفتليم عللى الشلركة يثبلت عملداً فلي تقريلر  .1

 التفتيم وقائع كاذبة أو يغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيم.
ير العلام بالشلركة اللذي يمتنلع عملداً علن تقلديم رئيس أو عضو مجللس ةدارة الشلركة أو اللرئيس التنفيلذي أو الملد .2

( ملن 347مستندات أو معلومات للمفتشين بعد توقيلع اللوزارة أو الهيئلة الغراملة المقلررة بموجلب أحكلام الملادة )
 هذا القانون.

 (663المادة )

 تعمد المصفي الإضرار بالشركة

تزيلد لا تقل عن خمسين ألف درهلم ولا التي غرامة الوبيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات 
المسللاهمين أو بفلي الإضللرار بالشللركة أو  مصللف تسللبب عمللداً كلل  درهلم أو بإحللدى هللاتين العقللوبتين خمسللمائة ألللف عللى

 بالشركاء أو بالدائنين.
 (673المادة )

 هذا القانونأحكام ةصدار أوراق مالية على خلاف 

تزيلد عللى درهلم ولا  مائلة أللفلا تقلل علن  التليغراملة الثلاثلة أشلهر ولا تجلاوز سلنتين وب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يصدر أسهماً أو ةيصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة أو سندات  ألف درهم خمسمائة

 ·أو يعرضها للتداول على خلاف أحكام هذا القانون
 (683المادة )
 أو كفالة أو ضمانتقديم قرا 

ئة أللف درهلم أو اخمسلم يعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على
 :بإحدى هاتين العقوبتين

ثانية عللى قلرا أو كفاللة أو حد أقاربه للدرجة الأعضو مجلس ةدارة الشركة المساهمة الذي يحصل هو أو زوجه أو  .1
ي يشغل عضو مجلس ةدارتها بالمخالفة لأحكام هذا القانون مع الإلزام برد القرا أو الكفاللة أو من الشركة التضمان 
 الضمان.

رئيس أو عضو مجلس ةدارة الشركة المساهمة أو رئيسها التنفيذي أو مديرها العام اللذي وافلق عللى تقلديم القلرا أو  .2
المخالفللة لأحكللام هللذا ة أو زوجلله أو احللد أقاربلله للدرجللة الثانيللة بالضللمان أو عقللد الكفالللة لعضللو مجلللس ةدارة بالشللرك

 القانون.

 (693المادة )
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 ةفشاء أسرار الشركة

درهم خمسمائة ألف لا تزيد على و درهمن ألف يلا تقل عن خمسيعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي 
 أو بإحدى هاتين العقوبتين:

المعلومات التي حصل عليها من لجنة التأسيس في أية مرحلة من مراحل تأسيس الشركة كل من استغل البيانات أو  .1
التأسيس  ةجراءاتمن المستشارين القانونين أو الماليين أو مدير الاكتتاب أو متعهد التغطية أو الأطراف المشاركة في 

 أو من ينوب عنهم. 
 سراً من أسرار الشركة أو حاول عمداً  فشيأاستغل أو ذا ي من العاملين بها ةركة أو أشالرئيس أو عضو مجلس ةدارة  .2

 ضرار بنشاطها.الإ

 (037المادة )

 التأثير في أسعار الأوراق المالية

درهلم أو  عشلرة ملايلين لا تزيلد عللى و درهلم مليلونلا تقلل علن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغراملة التلي 
شلارك بصلورة مباشلرة أو غيلر  ي ملن العلاملين بهلا مجللس ةدارة شلركة أو أ بإحدى هاتين العقوبتين كل رئيس أو عضلو

 مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها ةحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.

 (137المادة )

 توقيع العقوبة الأشد

 أشد ين  عليها أي قانون آخر. في هذا القانون بأية عقوبة المنصو  عليهالا يخل توقيع العقوبات 

 (237المادة )
 الجنائية دعوىال

 والتي ترتكبها الشركة ةلى من يمثل الشركة قانوناً. المنصو  عليها في هذا القانون جرائمالجنائية عن ال توجه الدعوى
 (337المادة )

 صفة الضبطية القضائية
السلللطة أو  الللوزير وبالتنسلليق مللع الهيئللة بالاتفللاق مللعوزيللر العللدل  يكللون للمللوظفين الللذين يصللدر بتحديللدهم قللرار مللن 

للللوائح احكللام هللذا القللانون وةثبللات مللا يقلع بالمخالفللة لأصللفة مللأموري الضلبط القضللائي فللي  ­بحسللب الأحللوال  ­المختصلة
 .، وذلك في نطاق اختصا  كل منهمله يذاً نفالصادرة توالقرارات 

 الباب الثاني عشر
 الأحكام الانتقالية والختامية

 (473المادة )

 توفيق الأوضاع
بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال ملدة لا  توفيق أوضاعها على الشركات القائمة التي تسري عليها أحكام هذا القانون  .1

بقرار من مجلس اللوزراء بنلاء عللى لمدة أخرى مماثلة ويجوز مد هذه المدة  ،تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه
 .اقتراح الوزير

تعتبلر ( ملن هلذه الملادة 1مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة بهذا القانون، في حال عدم التلزام الشلركة بحكلم البنلد ) .2
ً حُلت الشركة   القانون. لأحكام هذا وفقا

 (753المادة )

  ضوابط تحفيز الشركات

 ية ومراحل تطبيقها .  يصدر مجلس الوزراء الضوابط اللازمة لتحفيز الشركات على مباشرة مسؤوليتها المجتمع

 (763المادة )
 ةلغاء النصو  المعارضة

فلي شلأن  1984( لسلنة 8يلغلى القلانون الاتحلادي رقلم )يلغى كلل حكلم يخلالف أو يتعلارا ملع أحكلام هلذا القلانون، كملا 
 والقوانين المعدلة له .  الشركات التجارية

 (773المادة )
 ةصدار اللوائح والقرارات التنفيذية
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فللي شللأن الشللركات  1984( لسللنة 8القللانون الاتحللادي رقللم )ل بللاللوائح والقللرارات الصللادرة تنفيللذاً لأحكللام يسللتمر العملل
اللللوائح و الأنظمللةلحللين ةصللدار الللوزارة والهيئللة كللل فيمللا يخصلله  يتعللارا مللع أحكللام هللذا القللانون، بمللا لا التجاريللة،

 والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

 (783المادة )
 العمل بهنشر القانون و

 .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره
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